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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة , فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان . 

" يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون " (1) 

" يايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً " (2) 

" يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً " (3) 

(1) سورة آل عمران آية 102 .

(2) سورة النساء آية 1 .

(3) سورة الأحزاب آية 70 _ 71 .
أما بعد : 

فإن الله لم يخلق الخلق عبثاً ولم يتركهم همّلاً بل خلقهم لغاية عظيمة وهي عبادته وحده لا شريك له , قال تعالى : " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " (1) .

وقد أرسل إليهم رسلاً يبلغون الناس شريعة ربهم ويدلونهم على الخير ويرشدونهم إليه " رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيزاً حكيماً " (2) .
وقد امتن الله عز وجل على هذه الأمة بأن أرسل إليها أفضل الرسل وخاتمهم وهو 
محمد صلى الله عليه وسلم " هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم وعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين " ( 3) .
وقد أدى رسالة ربه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك , وقد حمل لواء الدعوة بعد وفاته علماء أجلاء وقادةً نبلاء من الصحابة والتابعين والأئمة الأفاضل المتبوعين على اختلاف الأزمنة والأمكنة , وكان من بين هؤلاء العلماء كبير تحرير شيخ المذهب الحنبلي , الإمام التقي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي رحمه الله . 

فقد كان من الأئمة المبرزين , والعلماء الربانيين الذين خدموا المذهب الحنبلي بمؤلفاتهم ومصنفاتهم . 


(1) سورة الذاريات آية 56 .

(2) سورة النساء آية 165 .
(3) سورة الجمعة آية 2 .
وكان من توفيق الله لي أن كان موضوع البحث التكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء تحت عنوان " اختيارات علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الفقهية في القضاء والشهادات والإقرار " وهو موضوع هام تتجلى أهميته فيما يلي : 

أولاً : أن الفقه الإسلامي من أشرف العلوم وأنفعها بعد علم التوحيد , وذلك أن جميع العلوم الشرعية تخدمه وتصب فيه . 

ثانياً : أن للقضاء وما يتصل به أهمية كبيرة ومكانة عظيمة وعلومه من أشرف علوم الشريعة لأنها تتصل بالفصل بين المتنازعين وإيصال الحقوق إلى أصحابها وذلك مما أعلى الله ذكره وشرف أمره وأعظم أجره . 

ثالثاً : أن الدراسة الفقهية المقارنة تكسب طالب العلم ملكة الربط بين الحكم ودليله والقدرة على المناقشة . 

رابعاً : أن دراسة الاختيارات الفقهية للأئمة لها أهمية خاصة إذ هي تميز فقه كل إمام عن غيره , كما أنها تؤدي إلى الوقوف على أسباب الاختيار والتأكيد على أن اتباع الحق هو رائد الجميع . 

أسباب اختيار الموضوع : 
لقد كان وراء اختياري لهذا الموضوع جملة من الدوافع أبرزها : 

أولاً : من المعلوم أن المرداوي _ رحمه الله _ يعتبر من أعمدة المذهب الحنبلي , وقد قام بتحقيق وتصحيح وخدمة المذهب بمؤلفاته , ومن أعظمها كتابه : " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " حيث حرر فيه المذهب الحنبلي , فالمرداوي بحق كما قال عنه ابن بدران : (( مجدد مذهب أحمد في الأصول والفروع )) (1) 
ثانياً : أن مؤلفات المرداوي في الفقه الحنبلي تدل على سعة علمه , وتبحره في الفقه , وكثرة اطلاعه , ودقته في التحقيق . 

ثالثاً : أن فقه المرداوي منثور في كتبه فأحببت أن أجمع شتات اختياراته وأضعها بين أيدي الناس . 

رابعاً : أن آراء هذا العالم تلقي الضوء على شخصيته الفقهية , وقيامه بالاجتهاد في وقت عم فيه التقليد البلاد الإسلامية . 

خامساً : أنه لم يؤلف في اختياراته حسب علمي إلا في كتاب الحدود والمعاوضات المالية والنكاح والطهارة والزكاة والصوم والحج والجهاد . 

سادساً : رغبتي في البحث الفقهي المقارن لما يكسب الباحث من ملكة الاستدلال والمناقشة والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول . 


(1) مدخل إلى مذهب الإمام أحمد ( 364 )
سابعاً : إن لدي الرغبة في الاستفادة من مثل هذه المواضيع التي تعتمد على القراءة والبحث والجمع حيث يستطيع الباحث أن يصل إلى الحق بدليله الصحيح . 

ثامناً : أن لكتاب القضاء والشهادات والإقرار أهمية كبيرة لا سيما للعاملين في مجال القضاء . 

إن هذه لمحة يسيرة تبين أهمية هذا الموضوع , وما يدعو إلى الكتابة فيه . 

الدراسات السابقة : 

لقد تتبعت هذا الموضوع في دليل رسائل المعهد العالي للقضاء ودليل رسائل كلية الشريعة ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومكتبة الملك فهد الوطنية والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد الإسلامية , فلم أجد من ألف في اختياراته إلا خمس بحوث تكميلية قدمت في قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وهي : 

1_ اختيارات المرداوي في الحدود لعبد اللطيف بن سعد المزيد .

2_ اختيارات المرداوي في المعاوضات المالية لأحمد بن عبد المحسن الحصين .

3_ اختيارات المرداوي في النكاح لسليمان بن ناصر الجربوع .

4_ اختيارات المرداوي في الطهارة لطارق بن عبد الله العمر . 

5_ اختيارات المرداوي في الزكاة والصيام والحج والجهاد لعبد الرحمن المحيسن . 

منهج البحث : 
ويتضمن أموراً منها : 

أولاً : جمع ودراسة جميع اختيارات الإمام علاء الدين على بن سليمان المرداوي في القضاء , والشهادات , والإقرار . 

ثانياً  : توثيق الاختيارات من كتبه وذلك بالإشارة إلى رقم المجلد والصفحة , وهذه الكتب هي : 

1_ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .

2_ تصحيح الفروع .

3_ التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع . 

رابعاً : أذكر تمهيداً لكل فصل يحتوي على التعريف اللغوي والاصطلاحي لعنوان الفصل . 

خامساً : أصدر البحث بعنوان شامل للاختيارات وقد أصور المسألة إن احتاجت إلى ذلك ثم أسوق الاختيار مع توثيقه ثم أحرر محل النزاع بذكر ما اتفق عليه وما اختلف فيه حسب الإمكان . 

سادساً : أذكر من يوافق الإمام المرداوي في اختياراته من المذاهب والأئمة وأجعل اختياره القول الأول ثم أذكر أقوال المذاهب حسب التسلسل الزمني لها . 

سابعاً : أوثق كل قول من المذاهب الأربعة من كتبه المعتمدة , فإن لم أعثر على قولهم في كتبهم التي تحت يدي , استعين ببعض المؤلفات الحديثة والمتأخرة وأوضح ذلك في الهامش . 

ثامناً : أذكر أدلة كل قول بعد ذكر الأقوال مباشرة وأصدر الأدلة بآيات الكتاب العزيز _ إن وجدت _ ثم الأحاديث ثم الآثار وأذكر وجه الاستدلال من الدليل . 

تاسعاً : ذكر ما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات والجواب عنها بعد ذكر الدليل مباشرة .

عاشراً : ترجيح ما يظهر رجحانه ويكون ذلك مبنياً على سلامة أدلة القول أو بعضها وبطلان أدلة الأقوال الأخرى . 

حادي عشر : أذكر بعضاً من ثمرات الخلاف في المسألة بحسب الإمكان . 

ثاني عشر : الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع . 

ثالث عشر : كتابة معلومات البحث بأسلوبي الخاص بمعنى أن أنقل عن المصادر بالمعنى لا بالنص ما لم يكن المقام يتطلب ذلك الكلام بنصه , فأذكره على ما هو عليه . 

رابع عشر : التركيز على موضوع البحث وتجنب الإستطراد .

خامس عشر : تجنب ذكر الأقوال الشاذة .

سادس عشر : ترقيم الآيات وبيان سورها .

سابع عشر : تخريج الأحاديث والآثار وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما , فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجهما . 

ثامن عشر : التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب . 

تاسع عشر : العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم .

عشرون : ترجمة الأعلام ما عدا المشهورين . 

واحد وعشرون : تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للبحث يعطي فكرة واضحة عما تضمنه البحث مع إبراز أهم النتائج . 

ثاني وعشرون : أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي : 

فهرس الآيات القرآنية _ الأحاديث والآثار _ الأعلام _ المراجع والمصادر _ الموضوعات . 

مفردات البحث : 
تشتمل خطة البحث على مقدمة , وتمهيد , وثلاثة فصول , وخاتمة . 

أولاً : المقدمة : وأذكر فيها : 

أ_ أهمية الموضوع .

ب_ أسباب اختيار الموضوع . 

ج_ الدراسات السابقة . 

د_ المنهج في البحث .

هـ_ مفردات البحث . 

ثانياً : التمهيد : في شرح مفردات العنوان ويشتمل على ستة مباحث : 

المبحث الأول : ترجمة علي بن سليمان المرداوي وبيان منزلته العلمية .

المبحث الثاني : تعريف الاختيارات في اللغة والاصطلاح .

المبحث الثالث : ضابط الإمام المرداوي في اختياراته . 

المبحث الرابع : تعريف القضاء لغةً واصطلاحاً . 

المبحث الخامس : تعريف الشهادات لغةً واصطلاحاً .

المبحث السادس : تعريف الإقرار لغةً واصطلاحاً . 

الفصل الأول : 
اختيارات المرداوي في كتاب القضاء , ويشتمل على ستة مباحث : 

المبحث الأول : شروط تولية القاضي وعزله ويشتمل على أربعة مطالب :

المطلب الأول : اشتراط كون القاضي ورعاً .

المطلب الثاني : اشتراط كون القاضي فطناً لا بليداً .

المطلب الثالث : عزل القاضي نفسه .

المطلب الرابع : عزل القاضي قبل علمه بالعزل . 

المبحث الثاني : اختياراته في باب أدب القاضي , وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : حكم الإهداء إلى القاضي .

المطلب الثاني : الحكم إذا كان خصم المحبوس غائباً .

المطلب الثالث : نقض أحكام القاضي الموافقة للصواب إذا كان لا يصلح للقضاء . 

المطلب الرابع : اشتراط تحرير الدعوى في حق ذو الوجاهة كالخليفة والعالم الكبير ونحوهما . 

المبحث الثالث : اختياره في باب طريق الحكم وصفته : 

حكم حلف المعسر أنه لا حق له عليه ولو نوى الساعة سواء خاف أن يحبس أو لا .  

المبحث الرابع : اختياره في باب القسمة : 

الحكم إذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين .

المبحث الخامس : اختياره في باب الدعاوى والبينات :

تقديم الشاهدين على الشاهد واليمين .

المبحث السادس : اختياره في باب تعارض البينتين : 

الحكم إذا قال السيد إن مت في مرضي هذا فرقيقي سالم حر , وإن برئت فغانم حر وأقام كل منهما بينه على ذلك . 

الفصل الثاني : 
اختيارات المرداوي في كتاب الشهادات , ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : اختياراته في الشهادات , ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : إقامة الشهادة في حقوق الله 

المطلب الثاني : وقت إقامة الشهادة في حقوق الآدميين .

المطلب الثالث : رؤية الشاهد شيئاً في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك .  

المبحث الثاني : اختيارات المرداوي في باب شروط من تقبل شهادته , وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : شهادة الأخرس .

المطلب الثاني : توبة القاذف .  

المبحث الثالث : اختياراته في باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة , وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : ضمان شهود الأصل إذا رجعوا عن شهادتهم . 

المطلب الثاني : ما يغرمه شهود الطلاق إذا رجعوا عن شهادتهم . 

الفصل الثالث : 
اختياراته في كتاب الإقرار , ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : يشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : محاصة المقر له في مرض الموت غرماء الصحة .

المطلب الثاني : حكم إقرار المريض في مرض الموت لوارث . 

المطلب الثالث : إقرار الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه 

المبحث الثاني : اختياراته في باب الحكم إذا وصل بإقراره ما يغيره , وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الاستثناء إذا قال : له عليّ درهمان وثلاثة إلا درهمين .

المطلب الثاني : الحكم إذا قال : غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو , ونحو ذلك . 

المبحث الثالث : اختياره في باب الإقرار بالمجمل : 

الحكم إذا قال : له عليّ شئ ومات فهل يؤخذ وارثه ويطلب منه التفسير فإن أبى حبس حتى يفسر أم لا ؟ 

الخاتمة : 
وتشتمل على خلاصة البحث وأهم النتائج .

الفهارس : 
وتشتمل على : 

(1) فهرس الآيات .

(2) فهرس الأحاديث .
(3) فهرس الأعلام .
(4) فهرس المصادر والمراجع .
(5) فهرس الموضوعات .
أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاًَ لوجه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن أتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

التمهيد : 

في شرح مفردات العنوان , ويشتمل على ستة مباحث :

المبحث الأول : 

ترجمة علي بن سليمان المرداوي وبيان منزلته العلمية .

اسمه : 
علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء المرداوي السعدي ثم الصالحي الحنبلي الشيخ الإمام العلامة المحقق شيخ المذهب وإمامه ومصححه ومنقحه ومحرر العلوم بالاتفاق (1) 
ولادته : 

ولد بمدينة مراد سنة 820 هـ (2) 
نشأته وطلبه للعلم : 
نشأ بمدينة مراد وحفظ القرآن وأخذ بها في الفقه عن فقيهها الشاب أحمد بن يوسف , ثم انتقل منها حال الشبيبة إلى دمشق , فنزل مدرسة أبي عمر 
بالصالحية (3) .

(1) شذرات الذهب 7/240
(2) الضوء اللامع 5/225

(3) شذرات الذهب 7/240
واشتغل بالعلم واجتمع بالمشايخ , وجد في الاشتغال وقرأ المقنع تصحيحاً على أبي الفرج عبد الرحمن الطرابلسي _ حفظه وغيره , كالألفية . وأدمن الاشتغال ولازم التي ابن قنوس شيخ الحنابلة في وقته في الفقه وأصوله والعربية وغيرها حتى كان جل انتفاعه به (1) .

وبرع وفضل في فنون من العلوم , وانتهت إليه رياسة المذهب , وباشر نيابة الحكم دهراً طويلاً , فحسنت سيرته , وعظم أمره , ثم فتح عليه في التصنيف فصنّف كتباً كثيرةً (2) .

وأخذ النحو عن الزين عبد الرحمن أبي شعر , وسمع منه " التفسير للبغوي " مراراً , وقرأ عليه سنة 38هـ من " شرح النية العراقي " على الشاذ , وأخذ علوم الحديث أيضاً عن ابن ناصر الدين سمع عليه " منظومته " , وشرحها بقراءة شيخه التقي .

وأخذ الأصول عن أبي القاسم النويري , حين لقيه بمكة سنة 57 هـ فقرأ عليه قطعة من كتاب ابن مفلح . 

وأخذ الفرائض والحساب والوصايا عن الشمس محمد السيلي , وانتفع به في ذلك جداً , ولازمه في ذلك اكثر من عشر سنين (3) .


(1) السحب الوابلة 2/740
(2) شذرات الذهب 7/341

(3) السحب الوابل 2/741
العز الكناني في سماع الدعوى وأكرمه , وأخذ عنه فضلاء أصحابه بإشارته , وقرأ حينئذٍ على الشمس الحُصني " المحتضر الأصولي " بتمامه . وحضر دروس القاضي ونقل عنه في بعض تصانيفه واصفاً له بـ " شيخنا " , وتصدى قبل ذلك , وبعده للإقراء والإفتاء والتأليف ببلده , وغيرها , فانتفع به الطلبة حتى صار في جماعته في الشام فضلاء . 

وكذلك أخذ عن قاضي الحرمين المحيوي الحسني الفاسي بمكة في مجاورته الثانية لها (1) . 

كان فقيهاً حافظاً لفروع المذهب بارعاً في الكتابة بالنسبة لغيرها , وفور الذكاء والتفنن , مديماً للاشتغال . مذكوراً بتعفف وورع وإيثار , متنزهاً عن الكثير من الدخول في القضايا . بل ربما يدوم الترك أصلاً , فلا يمكنه القاضي . 

وكان متواضعاً لا يأنف من يبين له الصواب , وكان لا يتردد إلى أحد من أهل الدنيا , ولا يتكلم فيما لا يعنيه , وكان الأكابر والأعيان يقصدون لزيارته والاستفادة منه .

وزار بيت المقدس مراراً , ومحاسنه أكثر من أن تحصر , وأشهر من أن تذكر , وعلى كل حال فقد حاز رئاسة المذهب وراج أمره مدةً مديدةً , وذكر بالإنفراد خصوصاً بعد موت الجراعي , ثم القاضي , واستمر على ذلك حتى مات (2) .


(1) السحب الوابلة 2/741

(2) السحب الوابلة 2/743 
شيوخه : 
1/ ابن ناصر الدين الشافعي : 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشهير بإبن ناصر الدين الشافعي , وقيل الحنبلي , ولد في محرم 
سنة 777هـ بدمشق وبها نشأ وحفظ القرآن وعدة متون وأكب على طلب الحديث , ولازم الشيوخ وسمع من خلقه كثير , صار حافظ الشام بلا منازع (1)
توفى بدمشق سادس عشر ربيع الآخر (2)
2/ عبد الرحمن أبو شعر الحنبلي : 

عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم بن سليمان الزين أبو الفرج الدمشقي الصالحي , علامة الزمان , ويعرف بـ " أبي شعر " (3) 

ولد في ثالث عشر شعبان سنة 780هـ , وحفظ " الخرقي " وغيره , وكان إماماً علامة متقدماً في استحضار الفقه , واسع الاطلاع في مذاهب السلف ومعرفة أحوال القوم , معظماً للسنة وأهلها , برع في التفسير , وكثر استحضاره له , صار له أتباع , وتوفى في سادس عشر شوال سنة 844 هـ . (4) 

(1) الضوء اللامع 2/252

(2) السحب الوابلة 2/879

(3) الضوء اللامع 7/108

(4) الضوء اللامع 4/82,83
3/ زين الدين ابن الطحان الحنبلي : 

زين الدين أبو محمد وأبو الفرج عبد الرحمن بن يوسف بن أحمد بن سليمان بن الطحان الحنبلي الصالحي , ولد في خامس عشر محرم سنة 768 هـ , وأكثر فن الرواية والمشايخ , بحيث صار من كبار المسندين المشار إليهم , وأخذ عنه خلق كثير , توفى يوم الأثنين في سابع عشر من شهر صفر (1) 

4/ الشهاب المرداوي الحنبلي : 

أحمد بن يوسف المرداوي الدمشقي , يعرف بـ " ابن يوسف " , ناب في قضاء بلده  وفي الشام أيضاً , كان فقيهاً نحوياً , حافظاً لفروع مذهبه , مفتياً , وتوفى في صفر سنة 850 هـ , وقد جاوز السبعين . (2) 

5/ أبو عبد الرحمن الكركي الحنبلي : 

محمد بن أحمد بن معتوق بن موسى بن عبد العزيز أمين الدين , الكركي الأصل , الدمشقي الصالحي (3) . 

يعرف بـ " ابن الكركي " ولد تقريباً سنة 777هـ , إنه كان له مسموعات كثيرة وكان محدثاً متقناً , مات سنة 851 هـ (4) .

(1)  شذرات الذهب 7/243

(2) الضوء اللامع 8/103

(3) السحب الوابلة 2/489

(4) شذرات الذهب 7/256
6/ الشهاب ابن عبد الهادي :

أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن يوسف بن محمد بن قدامة القرشي العمري المقدسي , ثم الصالحي يعرف بـ " ابن عبد الهادي " (1) .

ولد تقريباً سنة 667هـ , وسمع على أبيه وعمه إبراهيم بن أحمد , وحدث وسمع منه الفضلاء , كإبن فهد , وكان ديناً , خيراً , صالحاً , قانعاً , متعففاً , من بيت صلاح وعلم ورواية , مات يوم الجمعة ثالث رجب سنة 856 هـ (2) .

7/ أبو القاسم النويري المالكي : 

محمد بن محمد بن علي بن محمد النويري القاهري المالكي , اشتغل على علماء عصره وبرع ونظم ونثر , وكان علامة (3) . 

ولد في رجب سنة إحدى وثمانمائة بالميمون , حفظ القرآن ومختصر الحاجب في الفقه وغيره من العلوم العقلية , وأذن له في الإفتاء والتدريس , مات 
سنة 857هـ (4)

(1) السحب الوابلة 1/118

(2) الضوء اللامع 1/272

(3) شذرات الذهب 7/292
(4) الضوء اللامع 1/272
8/ أبو الفتح المراغي الشافعي : 

محمد بن أبي بكر بن الحسين بن عمر بن محمد بن يونس ابن أبي الفخر عبد الرحمن القرشي العثماني المراغي , ولد في أواخر سنة 775هـ بالمدينة , ونشأ بها , وسمع عللى علماء المدينة والقادمين إليها , وسمع على جماعة من أعيان العلماء في جهات , وأخذ سائر العلوم عن آخرين , وأجاز له أكابر من محلات مختلفة , وبرع في الفقه وأصوله , والنحو والتصوف , أتقن جملة من الحديث وغريب الرواية , وصنف " شرح المنهاج " . مات بمكة سنة 859 هـ .(1)
9/ أبو الفرج الطرابلسي الحنبلي : 

عبد الرحمن بن إبراهيم الشيخ القدرة الزين أبو الفرج الطرابلسي (2) . ثم تزهد وأقبل على الإقراء والخير بمدرسة أبي عمر , وانتفع به خلق كثير , وممن أخذ عنه العلاء المرداوي , قرأ عليه " المقنع " تصحيحاً , ووصفه بالعلم والزهد , والورع , مع كثرة العبادة والصلاح الشهير . مات سنة 866 هـ . (3) 

10/ التقي الشمني الحنفي : 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن العلامة كمال الدين محمد بن محمد بن علي بن يحي بن محمد بن خلف الله الشمني القسطنطيني الحنفي , ولد بالأسكندرية , في رمضان سنة 801 هـ , وبرع في الفنون , اعتنى به والده في صغره , توفى ليلة الأحد سابع عشر ذي الحجة (4)
(1) الضوء اللامع 9/246
(2) البدر الطالع 2/146
(3) الضوء اللامع 4/43
(4) شذرات الذهب 7/313
11/ الحصيني الشافعي : 

السيد أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحصيني ثم الدمشقي الشافعي , المعروف بالتقي الحصيني , ولد سنة 752هـ , وأخذ العلم عن جماعة من أهل عصره , وبرع , وقصده الطلبة , وصنّف التصانيف , كشرح التنبيه في خمس مجلدات , مات ليلة الأربعاء , منتصف جمادي الآخرة سنة 829 هـ . (1) 

12/ البرهان ابن مفلح : 

أبو اسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي الشيخ الإمام , البحر الهمام , العلامة القدوة , شيخ العصر وبركته , اشتغل وحصل ودأب , وجمع , وسلم إليه القول والفعل من أرباب المذاهب , وصار مرجع الفقهاء والناس , والمعول عليه في الأمور , باشر القضاء بدمشق مراراً , وصنّف كتاباً في الأصول وغير ذلك , وتوفى بدمشق , في خامس شعبان بمنزله بالصالحية . (2) 

الشهاب السجيني الشافعي : 

أحمد بن عبيد الله ابن محمد بن أحمد بن عبد العال الشهاب السجيني , ثم القاهري الأزهري الشافعي , ولد سنة 816 هـ بسجين , ونشأ بها فقرأ القرآن , واشتدت عنايته بالفقه وأصوله , والعربية والفرائض , وكان فاضلاً , خيراً , متقشفاً . مات سنة 885 هـ (3)


(1) البدر الطالع 1/166

(2) شذرات الذهب 7/338.

(3) الضوء اللامع 6/158
تلاميذه : 
1_ ابن جناق : 

محب الدين بن أحمد بن محمد بن الجناق , القرشي الحنبلي , الإمام العلامة , اشتغل وقرأ على الشيخ تقي الدين بن قندس , ثم على الشيخ علاء الدين المرداوي , وأذن له في الإفتاء , ولي نيابة الحكم بالديار المصرية , فباشره بعفة (1) .

2_ الكفرسبي : 

جمال الدين يوسف بن محمد الكفرسبي , الحنبلي , الفقيه الصالح , كان من أهل الفضل , ومن اخصاء الشيخ علاء الدين المرداوي , وقد أسند وصيته إليه عند موته , وتوفى بدمشق رحمه الله تعالى . (2) 

(1) شذرات الذهب 7/354

(2) السحب الوابلة 1/118

3_ محيي الدين الفاسي : 

محيي الدين أبو صالح عبد القادر بن قاضي القضاة سراج الدين أبي المكارم عبد اللطيف بن محمد الحسيني الفاسي الأصل , المكي , الحنبلي الشريف , ولد يوم الثلاثاء سادس عشر من رمضان سنة 842 هـ (1) . أخذ الفقه عن العلاء المرداوي , واشتدت ملازمته له حتى قرأ عليه غير تصنيف (2) . 

4_ ابن البيدق العجلوني : 

تقي الدين أبو بكر بن شمس الدين محمد العجلوني , الحنبلي المشهور بابن البيدق , كان من أهل الفضل وأعيان الحنابلة بدمشق , وكانت سيرته حسنة , توفى يوم الجمعة , ثالث ذي الحجة (2) 

5_ ابن ظهيرة : 

عبد الكريم بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن ظهيره بن أحمد بن عطية , المكي الحنبلي , ولد في ربيع الأول سنة 835 هـ , حفظ القرآن والأربعين , أخذ العلم عن العلاء المرداوي , وقرأ عليه تصنيفه التنقيح , وأذن له بالإفتاء والتدريس . مات ليلة الأربعاء خامس عشر من صفر سنة 899 هـ . (3)
(1) الضوء اللامع 4/272
(2) شذرات الذهب 7/364
(3) الضوء اللامع 4/310
6_ القاضي السعدي : 

بدر الدين أبو المعالي , قاضي القضاة , محمد بن ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن خالد , المعروف بـ " السعدي " , المصري الحنبلي , ولد سنة 835 هـ (1) , وقيل 832 هـ (2) . قرأ على القاضي علاء الدين المرداوي كتابه 
" الإنصاف " وغيره , ولازمه , فشهد بفضله , وأذن له بالإفتاء والتدريس . توفى ليلة الثلاثاء , ثالث ذي القعدة (3) 

7_ الشهاب العسكري : 

أحمد بن عبد الله بن أحمد العسكري , الصالحي , الشيخ الإمام المحقق , المتقن , شهاب الدين أبو العباس , حفظ القرآن , ثم تصدر لإقرائه , سمع على الشهاب ابن زيد , اشتغل على التقي بن قندس , ثم على القاضي علاء الدين المرداوي , صاحب التنقيح , وغيرهم , وصار إليه المرجع في عصره في مذهب الحنابلة , عنده خير وديانة وسكون , توفى سنة 910 هـ , في شهر 
ذي القعدة (4) 


(1) شذرات الذهب 7/366

(2) السحب الوابلة 3/1042

(3) شذرات الذهب 7/367

(4) السحب الوابلة 1/170
8_ الشيشيني الحنبلي : 

أحمد بن علي بن محمد بن وجيه الشهاب أبو حامد أبي البركات , الشيشيني الأصل , القاهري , ولد خامس عشر من شهر شوال سنة 844 هـ , حفظ القرآن و " المحرر " , لابن عبد الهادي , لما ترعرع أقبل على الاشتغال بالعلم , مات شهيداً بالطعن سنة 919 هـ . (1) 

9_ عبد الوهاب النابلسي : 

عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الجعفري , النابلسي تاج الدين , وكان من أهل الفضل , ولي قضاء الحنابلة بنابلس , وتوفى بها سنة 842 هـ (2) 

10_ موسى الكناني : 

موسى بن أحمد بن موسى بن عبد الله بن أيوب , الشرف الكناني المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الحنبلي , ولد بعد الخمسين وثمانمائة , ونشأ بمراد , فقرأ بها القرآن , لازم العلاء المرداوي (3) . مات ثامن ربيع الأول سنة 926 هـ 
بالصالحية (4) .

(1) السحب الوابلة 1/189

(2) السحب الوابلة 2/673

(3) الضوء اللامع 10/176

(4) السحب الوابلة 3/1138
11_ ابن عطوة : 

أحمد بن يحي بن عطوة بن زيد التميمي , النجدي مولداً ومسكناً , ولد في بلدة العيينة , ونشأ بها , فقرأ على فقهائها , ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم , قرأ على القاضي علاء الدين المرداوي , وتفقه ومهر في الفقه , انتفع به خلق كثير . ألف مؤلفات عديد , منها " الروضة " , توفى ليلة الثلاثاء ثالث رمضان سنة 984هـ (1)
12_ ابن صدقه المرداوي : 

سليمان بن صدقه بن عبد الله المرداوي الصالحي , حفظ القرآن , واشتغل وبرع , وأفتى , وأخذ عن العلاء المرداوي صاحب " التنقيح " الفقه في آخر عمره , صار يكثر من الشهادة على الخطوط . (2)
13_ جمال الدين عبد الهادي : 

جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي , الشهير بابن المبرد الصالحي الحنبلي , ولد سنة 840 هـ . وقرأ على القاضي علاء الدين المرداوي , كان إماماً علامة , يغلب عليه علم الحديث والفقه , ويشارك في النحو والتصريف . وتوفى يوم الأثنين , سادس عشر من محرم (3) 

(1) السحب الوابلة 1/274
(2) السحب الوابلة 2/410

(3) شذرات الذهب 8/43
آثاره العلمية ومصنفاته : 
تبرز آثاره العلمية في تلاميذه الذين تخرجوا على يديه , وكذلك في مصنفاته , حيث فتح الله عليه في التصنيف , فصنّف كتباً كثيرة في أنواع العلوم . أعظمها كتابه " الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف " , جعله على المقنع , وهو من كتب الإسلام الشهيرة , وسلك فيه مسلكاً لم يسبق إليه بين فيه الصحيح من المذهب , وأطال من الكلام .

ذكر في كل مسألة ما نقل فيها من الكتب وكلام الأصحاب . (1) 

وإن دل هذا الكتاب على شئ , فإنما يدل على تبحر مصنفه وسعة علمه وقوة فهمه , وكثرة اطلاعه . 

ومن مصنفاته كذلك " التنقيح المشبع في تخريج أحكام المقنع " , وهو مختصر الانصاف (2) .

وكذلك " تحرر المنقول في تهذيب علم الأصول " أي أصول الفقه , في مجلد لطيف . فشرحه وسماه " التحبير في شرح التحرير " في مجلدين , وشرح كذلك قطعة من مختصر الطوثي . (3)
(1) شذرات الذهب 7/341

(2) الضوء اللامع 5/226

(3) الضوء اللامع 5/266
ومن تصانيفه " الجوهر المجموع في معرفة الراجح من الخلاف المطلق في الفروع لابن مفلح " . 

وله كذلك فهرست القواعد الأصولية في كراسه , وكذلك " الحصون المعدة الواقية من كل شدة في علم اليوم والليلة " , وهو جزء في الأدعية والأوراد , حتى قال : إنه جمع فيه قريباً من ستمائة حديث , منها الأحاديث الواردة في اسم الله الأعظم , والأدعية المطلقة المأثورة , وقال إنه جمع منها فوق مائة حديث (1) .

وكذلك مصنفه " المنهل العذاب الغزير في مولد الهادي البشير النذير " ومنها كذلك " شرح الآداب " . 

وأعانه على تصانيفه في المذهب ما اجتمع عنده من الكتب مما لعله انفرد به ملكاً ووقفاً , وانتفع الناس بمصنفاته , وانتشرت في حياته وبعد وفاته . 

وفاته : 
توفى يوم الجمعة سادس جمادي الأولى سنة 85 هـ بالصالحية " (2), وصلُي عليه بالجامع المظفري , ودفن في السفح في أرض اشتراها بماله _ رحمه الله . (3)
(1) الضوء اللامع 5/227

(2) الضوء اللامع 5/227
(3) السحب الوابلة 2/743
المبحث الثاني : 
تعريف الاختيارات في اللغة والاصطلاح .

الاختيارات في اللغة : جمع اختيار , وهو انتقاء الشيء , الاختيار الاصطفاء (1) . واصطلاحاً : المراد بالاختيارات عند أهل العلم هو ما خالف به العالم المذهب الذي ينسب إليه , وهو بمخالفته له إما أن يكون مخالفاً لمذهب إمامه بالكلية أو أن يرجح رواية ضعيفة , وذلك فيما إذا كان في المذهب أكثر من رواية , وهذه المخالفة في الغالب هي نتيجة لمعرفة الحق في المسألة . وذلك بعد النظر والتقصي في البحث , ولهذا فإنه قلما تجد من يجانب الصواب في اختياراته , لأنه ليس باليسير عليه أن يخالف مذهب إمامه , فتجده لا يتعداه إلا إلى القول الصحيح , أو غالب على ظنه صحته (2) .


(1) لسان العرب 4/259 , مادة خير , القاموس المحيط 497

(2) تصحيح الفروع 1/26
المبحث الثالث : 
ضابط الإمام المرداوي في اختباراته : 

الضابط في هذه الاختيارات ما خالف فيه المذهب الحنبلي , أو ما خالف فيه المشهور من المذهب . 

ومصطلح الاختيارات للإمام المرداوي , إذ قال : " وهو الصواب أو وهو الصحيح " . حيث صرح بذلك في كتابه : تصحيح الفروع , بقوله : " وربما ظهر لي ترجيح أحد القولين أو الأقوال , فأنبه على ذلك بقولي : " قلت الصحيح أو الصواب كذا " (1)

(1) تصحيح الفروع للمرداوي 1/11
المبحث الرابع :
تعريف القضاء لغةً واصطلاحاً : 
تعريف القضاء لغةً : 

مادة قضي . القضاء : الحكم , وأصله قضاي , لأنه من قضيت . 

القاضي : القاطع للأمور المحكم لها . واستقضى فلان , أي جعل قاضياً يحكم بين الناس . 

والقضايا : الأحكام , وواحدتها قضية . 

وأصل القضاء : القطع والفصل , يقال : قضى , يقضي , قضاء , فهو قاضٍ , إذا حكم وفَصَل , وقضاء الشيء : إحكامه , وإمضاؤه والفراغ منه , فيكون بمعنى الخلق . 

القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى إنقطاع الشيء وتمامه , وكل ما أحكم عمله , أو أتم , أو ختم , أو أي أداء , أو أوجب , أو أعلم , أو نفذ , أو أمضى , فقد قضي (1) . والقضاء : الحكم , والجمع : الأقضية (2) 

ومنه القضاء المقرون بالقدر , والمراد بالقدر التقدير , وبالقضاء الخلق , كقوله تعالى : " فقضاهن سبع سموات " (3), أي خلقهن .

والقضاء : الحتم والأمر , وقضي : أي حكم . وقوله تعالى : " وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه " (4) , أي أمر ربك وحتم وهو أمر قاطع حتم .


(1) لسان العرب 15/186

(2) مختار الصحاح ص 54
(3) سورة فصلت _ آية : 12

(4) سورة الإسراء _ أية : 23
وقال تعالى : " فلما قضينا عليه الموت " (1)
وقضأ : يقال قضئ الثوب , يقضأ , فهو قضيء , مثل حذر , يحذر , فهو حذر , إذا تفرز وتشقق (2)
وقد يكون بمعنى الفراغ , تقول : قضيت حاجتي . وقضى عليه عهداً , أي وصاه وأنفذه . ومعناه الوصية , وبه يصير قوله عز وجل : " وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب " (3) أي عهدنا , وهو بمعنى الأداء والإنهاء . 

وقوله : " وقضينا إليه ذلك الأمر " (4) , أي أنهيناه إليه , وأبلغناه ذلك , وقضى أي حكم . 

وقوله تعالى : " ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وصية " (5) , أي من قبل أن يبين لك بيانه (6)
وجعل القضاء فعالاً من قضى , أي أتم , ورجل قضي : ربع القضاء , يكون في الدين والحكومة . (7)
(1) سورة سبأ _ آية : 14

(2) النهاية في غريب الحديث _ ص : 758

(3) سورة الإسراء _ آية : 4
(4) سورة الحجر _ آية : 66

(5) سورة طه _ آية : 114

(6) لسان العرب 15/186

(7) القاموس المحيط _ ص : 1325
القضاء في الاصطلاح : 

1/ عند الحنفية : فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص (1) .

2/ عند المالكية : الاخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام . (2) 

3/ عند الشافعية :  إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه قضاؤه . (3) 

4/ عند الحنابلة : تبيين الحكم الشرعي والإلزام به , وفصل الخصومات . (4) 

(1) ابن عابدين 5/352

(2) تبصرة الأحكام 1/8 , معين الحكام _ ص : 7
(3) حاشية قليوبي وعميره على منهاج العابدين  4/295

(4) منتهى الإرادات 3/45 , أنظر التنظيم القضائي _ ص : 1/56 سعود الدريب
المبحث الخامس : 
تعريف الشهادات لغةً واصطلاحاً : 

تعريف الشهادة لغةً : 

مادة شهد , الشاهد , العالم الذي يبين ما علمه . شهد شهادة , ومنه قوله تعالى : " شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان " . (1) 

ورجل شاهد , وكذلك الأنثى , لأن أعرف ذلك إنما هو في المذكر , والجمع إشهاد وشهود وشهيد , والجمع شهداء . 

وإستشهده : سأله الشهادة (2) , وفي التنزيل : " استشهدوا شهيدين " (3) . 


(1) سورة المائدة _ آية : 106

(2) لسان العرب 3/239
(3) سورة البقرة _ آية : 282
والشهادة خبر قاطع . وقولهم : أشهد بكذا , أي أحلف , والتشهد في الصلاة : معروف . (1) 

وشهد الحاكم أي بين ما يعلمه وأظهره (2) يدل على ذلك قوله تعالى : 
" شاهدين على أنفسهم بالكفر " . (3) 

وشهد فلان على فلان بحق , فهو شاهد وشهيد , واستشهد فلان فهو شهيد . والمشاهدة : المعاينة . وشهده شهوداً , أي حضره , فهو شاهد . وقوم شهود , أي حضور , وهو في الأصل مصدر . وشهود أيضاً مثل راكع وركوع (4) .

وشهد له بكذا شهادةً , أي أدى ما عنده من الشهادة , فهو شاهد , والجمع شهد , وجمع الشهد : شهود وأشهاد . 

والشهيد : الشاهد , والجمع الشهداء , وأشهدته على كذا , فشهد عليه , أي صار شاهداً عليه . وأشهدت الرجل على إقرار الغريم , إستشهدته , ومنه قوله تعالى : 
" واستشهدوا شهيدين من رجالكم " (5) . أي أشهدوا شاهدين .

وأشهدني أملاكه : أي أحضرني . 

واستشهد فلاناً على فلان , إذا سأله إقامة شهادة احتملها . وأصل الشهادة : الإخبار بما شاهده . 

(1) القاموس المحيط _ ص : 292

(2) لسان العرب 3/239

(3) سورة التوبة _ آية : 17

(4) مختار الصحاح _ ص : 349

(5) سورة البقرة _ آية : 282
اشهد الرجل إذا استشهد في سبيل الله , فهو مشهد _ بفتح الهاء _ وشهد في أسماء الله تعالى : " الشهيد هو : الذي لا يغيب عنه شيء , والشاهد الحاضر . (1) 

تعريف الشهادة في الاصطلاح : 

1/ عند الحنفية : 
إخبار صدق لإثبات حق لفظ الشهادة في مجلس القضاء (2) .

2/ عند المالكية : 

إخبار يتعلق بمعين . (3) 

3/ عند الشافعية : 

إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص . (4) 

4/ عند الحنابلة : 
الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت . (5) 

(1) النهاية في غريب الحديث _ ص : 497

(2) فتح القدير 3/364

(3) تبصرة الأحكام 1/164

(4) إعانة الطالبين 4/274

(5) الروض الربح 7/580
المبحث السادس 

تعريف الإقرار لغةً واصطلاحاً .

الإقرار لغةً : 
مادة قرر , والقرار المستقر من الأرض . وأقر بالحق : أي إعترف به , وقرره غيره بالحق حتى أقر به . (1)
والقر بالفتح : اليوم الذي بعد يوم النحر , لأن الناس يقرون في منازلهم , أي يسكنون ويقيمون . (2) 

والإقرار : الإذعان للحق , وقد قرره عليه . (3)
والقر : ترديدك الكلام في إذن الأبكم حتى يفهمه . 

وقررت الكلام في أذنه , أقره قراً . وهو أن تضع فاك على أذنه متجهر بكلامك كما يفعل بالأصم . 

والأمر : قر . ويقال : أقررت الكلام لفلان إقراراً , أي بينته حتى عرفه . 

وقيل هو من القرار , وهو الهدوء . (4) 

وفلان قار : ساكن , وما يتقار في مكانه وقوله تعالى : " ولكم في الأرض مستقر " (5)  . أي قرار وثبوت .

وقوله تعالى : " لكل نبأ مستقر " (6) . 

أي لكل ما أنبأتكم عن الله عز وجل غاية ونهاية ترونه في الدنيا والآخرة . (7) 

(1) النهاية في غريب الحديث _ ص : 741

(2) القاموس المحيط _ ص : 461

(3) لسان العرب 5/84

(4) سورة البقرة _ آية : 36

(5) سورة الأنعام _ آية : 67

(6) لسان العرب 5/84

وقوله : " والشمس تجري لمستقر لها " . أي لمكان لا تجاوزه وقتاً ومحلاً , وقيل قدّر لها . (1) 

تعريف الإقرار إصطلاحاً : 
1/ عند الحنفية : 

إخبار بحق عليه . عليه للغير من وجه الانشاء (2) .

2/ عند المالكية : 

خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه , أو بلفظ نائبه . (3) 

3/ عند الشافعية : 

إخبار عن حق سابق . (4)

4/ عند الحنابلة : 

إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء . (5)
(1) سورة يس _ آية : 38
(2) حاشية ابن عابدين 5/588

(3) مواهب الجليل 5/216
(4) روضة الطالبين 4/349
(5) الروض المربع 7/630

الفصل الأول

اختيارات المرداوي في كتاب القضاء

المبحث الأول _ شروط تولية القاضي وعزله
المطلب الأول
اشتراط كون القاضي ورعاً

النص الدال على الاختيار :

قال المرداوي _ رحمه الله _ : 

ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط فيه غير ما تقدم , وهو المذهب , وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في " الفروع " و " الرعاية الكبرى " , وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب , لكونهم لم يذكروه , وقال الخرقي (1) : وصاحب " الروضة " , والحلواني (2) , وابن رزين (3) , والشيخ تقي الدين رحمهم الله , يشترط كونه ورعاً , وهو الصواب (4) . 

 

(1) الخرقي : عمر بن عبد الله الخرقي أبو القاسم , صاحب " المختصر " المشهور في المذهب , وكان علامة , ذا دين , وورع . توفى بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . طبقات الحنابلة 2/75 , المنتظم 6/346.
(2) الحلواني : محمد بن علي بن محمد عثمان بن المراق الحلواني , أبو الفتح , الفقيه الزاهد , ولد سنة تسع وثلاثين وأربعمائة . توفي سنة خمس وخمسمائة . ذيل طبقات الحنابلة 1/106

(3)  ابن رزين : عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز , الغساني , الحوراني , الدمشقي , سيف الدين أبو الفرج , صاحب التصانيف . قتل شهيداً بسيف التتار سنة ست وخمسين وستمائة . ذيل طبقات 
الحنابلة 2/264
(4) الإنصاف 28/305
المقصود بالورع : 
الورع : التحرج . تورع عن كذا أي تحرج , والورِع " بكسر الراء " الرجل التقي المتحرج .

والورع في الأصل الكف عن المحارم , والتحرج منه , يقال ورع الرجل , يرع بالكسر فيهما ورعاً , ورعه فهو ورع , وتورع من كذا ثم استعير للكف عن المباح والحلال (1) . 

وقال في التعريفات : الورع هو اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات , وقيل هي ملازمة الأعمال الجميلة (2) .

أقوال العلماء في المسألة : 

اختلف العلماء رحمهم الله في صفة الورع , هل يجب أن يكون القاضي منصفاً بها أم يستحب ؟ على قولين : 

القول الأول :
يشترط كون القاضي ورعاً . وهذا هو اختيار المرداوي رحمه الله (3) والخرقي (4) , وشيخ الإسلام ابن تميمه (5) , وهو ظاهر كلام الإمام أحمد .

(1) لسان العرب 8/328 , مادة ورع . النهاية في غريب الحديث 5/173 , القاموس المحيط _ ص : 770

(2) التعريفات _ ص : 252

(3) الإنصاف 28/305

(4) المغني 14/12

(5) الاختيارات_ ص : 481
أدلة أصحاب القول الأول : 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

أ/ أن ركني الولاية : القوة والأمانة , كما قال تعالى : " إن خير من استأجرت القوي الأمين " (1) , والأمانة ترجع إلى خشية الله (2) .

المناقشة : 

يمكن أن يناقش الاستدلال بهذه الآية أن يقال إن صفة الأمانة التي هي أحد ركني الولاية لا تستلزم الورع , إذ الورع زائد عن العدالة (3) . 

ب/ أن غير الورع لا يؤمن أن يتساهل , فيأخذ الرشوة المبعد أخذها عن الله وعن الحق (4) . 

المناقشة : 

يناقش هذا الاستدلال : بأن يقال : إن من اتصف بصفة العدالة التي هي شرط في القاضي , فسيمتنع عن أخذ الرشوة , لأنها من الكبائر , والعدل هو الذي لا يفعل الكبائر ولا يداوم على الصغائر .


(1) سورة القصص _ الآية رقم : 26

(2) الفروع 6/176

(3) قوانين الأحكام _ ص : 323

(4) شرح الزركشي 7/480
القول الثاني : 
إن الورع من الشروط المستحبة , والتي ينبغي للقاضي أن يتصف بها , وهو قول كثير من العلماء من المالكية (1) والشافعية (2) , وعليه أكثر الحنابلة (3) .

أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

أ/ قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا ينبغي أن يكون القاضي قاضياً حتى تكون فيه خمس خصال , عفيف , حليم , عالم بما كان قبله , يستشير ذوي الألباب , لا يخاف في الله لومة لائم (4) . 

ب/ قول عمر بن عبد العزيز _ رحمه الله : ينبغي للقاضي أن يجتمع فيه سبع خلال إن فاتته واحدة كانت فيه وصمة العقل والفقه , والورع , والنزاهة , والصرامة و والعلم بالسنن بالنسب , والحكم (5) .

الترجيح : 
لعل الراجح _ والله أعلم _ أن الورع شرط مستحب , وهو صفة كمال ممن اتصف بها , فإنه يقدم على غيره في القضاء لعدم وجود دليل صريح على اشتراط الورع في القاضي , ولأن مقام الورع رفيع لا يبلغه إلا قلة من الناس .

(1) القوانين الفقهية 1/195 , أنظر التاج والاكليل 6/87 , 103 مواهب الجليل 6/103

(2) روضة الطالبين 11/97
(3) الإنصاف 28/3305 , الفروع 6/376 , كشاف القناع 6/310 , شرح الزركشي 7/480

(4) المغني 14/17 , وأنظر أرواء الغليل 8/239

(5) أورده البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام _ باب متى يستوجب الرجل القضاء _ ص : 597 , ورواه البيهقي في السنن 10/110 , وكلاهما بلفظ خمس خصال , أنظر إرواء الغليل 8/239
المطلب الثاني
اشتراط كون القاضي فطناً لا بليداً
اللفظ الدال على الاختيار 

قال المرداوي , رحمه الله : 

قال الزركشي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد _ رحمه الله _ على ما حكاه أبو بكر في التنبيه , وقيل يشترط كونه ورعاً , زاهداً , وأطلق في " الترغيب " , و" تجريد العنابة " فيهما وجهين , وقال ابن عقيل (1) : لا مغفلاً , قال بعض مشايخنا : الذي يظهر الجزم به . وهو كما قال . والذي يظهر أنه مراد الأصحاب وأنه تخرج من كلامهم , وقال القاضي (2) في موضعٍ : لا بليداً , قلت : وهو الصواب (3) . 

والفطنة لغةً :

الفطنة كالفهم , والفطنة : ضد الغباوة , ورجل فطن أي بيّن الفطنة (4) , والفطن : الحذق (5) .

(1) ابن عقيل : أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي , أحد الأئمة الأعلام , كان واسع العلم و قوي الحجة , وله مسائل تفرّد بها . توفى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة . ذيل طبقات الحنابلة 1/142

(2) القاضي أبو يعلى : محمد بن الحسين بن محمد ابن الغراء الحنبلي , عالم زمانه في الأصول والفروع . المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . طبقات الحنابلة 2/193

(3) الإنصاف 28/305 

(4) لسان العرب 13/323 , مادة فطن , وأنظر مختار الصحاح 1/212

(5) القاموس المحيط _ ص : 1222

وفي الإصطلاح :
هي قوة للنفس , تشمل الحواس الظاهرة والباطنة , معدة لإكتساب العلوم , وقيل هو الاستعداد لإدراك العلوم والمعارف بالفكر (1) . 

والبليد لغةً : هو الذي لا ينشطه تحريك , وبلد تبليداً : لم يتجه لشيء وبخل ولم يجد , وضرب بنفسه الأرض , والتبلد ضد التجلد (2) .

والبليد في الاصطلاح هو ضعف الفكر في الأشياء العملية التي تتعلق بحسن التدبير وجودة المعاش , ومخالفة الناس والمعاملة معهم (3) .

أقوال العلماء في المسألة : 
اختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط الفطنة في القاضي على قولين : 

القول الأول : 
يشترط أن يكون القاضي فطناً لا بليداً . 

وهو اختبار المرداوي (4) وهو قول بعض المالكية (5) , وبعض الشافعية (6) , وهو قول ابن عقيل والقاضي من الحنابلة (7) .

(1) التعريفات _ ص : 108

(2) لسان العرب 3/94 مادة بلد , القاموس المحيط _ ص : 268 

(3) كشف اصطلاحات الفنون 1/337

(4) الإنصاف 28/305 , الفروع 6/376

(5) حاشية الخرشي على مختصر خليل 7/475 , مواهب الجليل 6/103

(6) الأحكام السلطانية _ ص : 81 , نهاية المحتاج , حواشي الشرواني 10/106

(7) الإنصاف 28/305
واستدلوا بما يلي : 

1_ قوله تعالى : " إن خير من استأجرت القوي الأمين " . (1) , فركني الولاية القوة والأمانة , والقوة ترجع إلى العلم بالعدل , وتنفيذ الحكم (2) ويدخل في ذلك الفطنة وجودة الذهن وصحة التمييز . 

2_ إن القاضي يتوصل بذكائه وفطنته إلى إيضاح ما أشكل , وفصل ما أعضل , أما البليد والمغفّل فلا استطاعة له على ذلك (3) . 

3_ إن الغفلة تؤدي إلى أن ينخدع الشخص بتحسين الكلام , ولا يفطن إلى بعض الأمور التي تساعده في الحكم في القضية المطروحة أمامه , فلا بد من جودة العقل , وقوة إدراكه لمعاني الكلام (4) .

القول الثاني : 
أن الفطنة صفة مستحبة في القاضي , وليست شرطاً , وهو قول بعض الشافعية (5) وكثير من الحنابلة (6) . واستدلوا بقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله : ينبغي للقاضي أن يجتمع فيه سبع خلال , إن فاتته واحدة كانت فيه وصمة العقل , والفقه والورع , والنزاهة , والصرامة , والعلم بالسنن والحكم (7) .

(1) سورة القصص _ الآية رقم : 26

(2) الاختيارات_ ص : 480 , الفروع 6/376
(3) الأحكام السلطانية _ ص : 81

(4) أنظر حاشية الحرشي على مختصر خليل 7/475
(5) روضة الطالبين 11/97

(6) المغني 10/95 , الروض المربع 3/388 , كشاف القناع 6/310 , الكافي في فقه ابن حنبل 4/434 .
(7) تقدم تخريجه
الترجيح : 
الراجح والله أعلم أنه يشترط في القاضي أن يكون فطناً لا بليداً , ويستأنس لذلك بقصة كعب بن سور , وهي أن كعب بن سور (1) الأزدي , كان جالساً عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فجاءت امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين , ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي , والله إنه ليبيت ليله قائماً , ويظل نهاره صائماً ,  فاستغفر لها وأثنى عليها ثم قال لها : نعم الزوج زوجك , فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها الجواب . 

فقال له كعب : يا أمير المؤمنين , هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه , فقال عمر : كما فهمت كلامها فاقض بينهما , قال : فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة , هي رابعتهن , فأقضي له ثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيها ولها يوم وليلة , ثم قال للزوج : إن عليك حقاً يا بعل , تصيبها في أربع لمن عدل , فأعطها ذاك ودع عنك العلل , فقال عمر : والله ما رأيت الأول بأعجب إلى من الآخر , إذهب فأنت قاضي على أهل البصرة (2) 


(1) كعب بن سور الأزدي , قاضي بالبصرة وليها لعمر وعثمان وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم , قتل يوم الجمل , قام يعظ الناس ويذكرهم , فجاءه سهم غرب فقتله . وكانت وقعة الجمل سنة ست وثلاثين . سير أعلام النبلاء 3/524 . الأصابة  5/645
(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه 7/148 , ووكيع في أخبار القضاة 1/275 , وصححه الألباني , أنظر ارواء الغليل 7/80 .
المطلب الثالث
عزل القاضي نفسه
النص الدال على الاختيار : 

قال المرداوي رحمه الله : 

الثالثة له عزل نفسه في أصحّ الوجهين . قاله في " الرعاية الكبرى " و " الفروع " وقدّمه في " الرعاية الصغرى " وقال في " الرعاية الكبرى " من عنده : ومن لزمه قبول توليه القضاء , ليس له عزل نفسه , قلت : وهو الصواب (1) .

خلاف العلماء : 
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال.

 القول الأول:

  أنه ليس للقاضي عزل نفسه , وهو اختيار المرداوي رحمه الله , وقول عند الحنفية (2) وقول عند الشافعية (3) وأحد الوجهين عند الحنابلة (4) .

(1) الإنصاف 28/293 , الفروع 6/438

(2) البحر الرائق 6/259

(3) آداب القضاء _ ص : 95 , إعانة الطالبين 4/224 .

(4) الفروع 6/437 , الإنصاف 28/293
الأدلة : 

1_ أنه لا يجوز للرسول عزل نفسه عن الرسالة , فكذلك القاضي . 

2_ لأن عزل القاضي لنفسه يفضي إلى تأخير استيفاء الحقوق , وإلى إسقاط الحدود 

3_ لأن أبا بكر رضي الله عنه لو ملك عزل نفسه لما سألهم ذلك (1) .

4_ لأن القاضي نائب عن العامة , فلا يملك إبطال حقهم (2) .

القول الثاني : 
للقاضي أن يعزل نفسه , وهو قول عند الحنفية (3) , وأصح الوجهين عند الحنابلة , وهو المذهب عندهم (4) .

الأدلة : 
1/ أن الصحابة رضي الله عنهم , قالوا للخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه  : اخلع نفسك و فقال : لا أفعل , فلو لم يملكه لم يمتنع (5) .

2/ إن القاضي وكيل عن العامة , وللوكيل عزل نفسه (6) ذلك لأن خطأه في بيت المال وليس على عاقلته (7) .

(1) الفروع 6/437

(2) البحر الرائق 6/259

(3) شرح فتح القدير 7/264

(4) تصحيح الفروع 6/438 , منتهى الإرادات 5/267 , كشاف القناع 6/294
(5) الفروع 6/386 , الموافقات 3/329

(6) كشاف القناع 6/294

(7) الإنصاف 28/293
القول الثالث : 
جواز عزل القاضي لنفسه , بشرط عدم تعلق حق لأحد في قضائه وهو مذهب المالكية (1) .

واحتجوا بما يلي : 

1/ إنه إذا تعلق لأحد حق بقضائه صار في انعزاله ضرر لمن التزم القضاء بينه وبين خصمه فيمنع من ذلك (2) .

2/ القياس على الوصي وقد قبل الوصية لما يلحق الموصى الموصى بهم ضرر العزل وتبقيته هملاً (3) .

القول الرابع : 
إن للقاضي عزل نفسه بشرط أن يعلم من قلده بذلك وهو قول عند الحنفية (2) والشافعية (4) . 

واحتجوا لذلك : 

القياس على الوكيل (5) 

(1) تبصرة الحكام 1/88

(2) تبصرة الحكام 1/88

(3) تبصرة الحكام 1/88 المدونة

(3) البحر الرائق 6/259

(4) روضة الطالبين 11/127 , معين الحكام _ ص : 224 , الإقناع للماوردي 1/196 .

(5) معين الحكام _ ص : 224 

الترجيح : 
والذي أراه راجحاً _ والله أعلم _ هو أنه لا يجوز للقاضي أن يعزل نفسه إلا بعد علم من ولاّه وموافقته على ذلك .

ذلك إن عزل القاضي لنفسه بدون علم ولي الأمر أو من يمثله يترتب عليه مفاسد وأضرار كبيرة لما يتعلق به من حقوق الناس وفصل منازعتهم , وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " (1) , أما إذا علم ولي الأمر أو من يمثله بعزل القاضي إنتفى الضرر المترتب عليه والله أعلم (2) .


(1) رواه ابن ماجة في سننه _ ص : 2617 , وأحمد 1/313 , ومالك في الموطأ _ ص : 416 , وصححه الألباني , أنظر ارداء الغليل 3/408 
(2) أنظر عزل القاضي نفسه في الفقه الإسلامي _ ص : 68 , وما بعدها .
المطلب الرابع
عزل القاضي قبل علمه بالعزل
النص الدال على الاختيار .
 قال المرداوي : وهل ينعزل قبل علمه بالعزل ؟ على وجهين , بناءاً على الوكيل . وبناء على الخلاف , هنا روايتي عزل الوكيل قبل علمه بإنعزاله . قاله القاضي . وقاله في " الهداية " و " المستوعب " و " المصنف " , والشارح وصاحب " المحرر " وابن منجّي (1) في " شرحه " وغيرهم , فيكون المرجح على قول هؤلاء عزله على ما تقدم في باب الوكالة , وذكرهما من غير بناء في " المذهب " و " الرعايتين " و " الحاوي الصغير " و " النظم " و " الفروع " وغيرهم , وأطلق الخلاف في " المذهب " و " المحرر " و " النظم " و " الرعايتين " و" الحاوي الصغير " و " الفروع " وغيرهم . أحدهما ينعزل قبل علمه . صححه في " التصحيح " و " تصحيح المحرر " . وجزم به في " الوجيز " وهو المذهب على المصطلح في الخطبة والوجه الثاني لا ينعزل قبل علمه . صححه في " الرعاية " وهو الصواب (2) .

(1) أسعد بن المنجي بن بركات التنوفي الدمشقي وجيه الدين , أبو المعالي , شيخ الحنابلة , روى عنه موفق الدين ابن قدامه . مولده في سنة تسع عشرة وخمسمائة , ووفاته سنة ست وستمائة . ذيل طبقات الحنابلة 2/49 , سير أعلام النبلاء 21/436
(2) الإنصاف 28/293 , تصحيح الفروع 6/437 , التنقيح المشبع _ ص : 403
خلاف العلماء في المسألة : 
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم عزل القاضي قبل علمه بالعزل على 
أقوال :

القول الأول : 
إن القاضي لا ينعزل إلا إذا علم بالعزل , أما قبل علمه فلا ينعزل , وهذا هو اختيار المرداوي رحمه الله , وهو مذهب جمهور العلماء (1) من الحنفية (2) والمالكية (3) والشافعية (4) وأحد القولين عند الحنابلة (5) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  (6) 

1_ عظم الضرر في تتبع أقضيته ونقضها ولما يترتب عليه من فساد التصرفات (7) وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " (8) .

2_ لأن الحق في الولاية لله تعالى , وحقوق الله لا تجب إلا بالعلم .

(1) الفتاوى 30/61

(2) البحر الرائق 6/282 , لسان الحكام 1/223

(3) تبصرة الحكام 1/88

(4) روضة الطالبين 11/126

(5) الفروع 6/437 , الشرح الكبير 28/293 , منتهى الارادات 5/267

(6) الاختيارات_ ص : 487

(7) روضة الطالبين 11/126
(8) سبق تخريجه
القول الثاني : 
إن القاضي ينعزل بعزل الإمام له , وإن لم يعلم بالعزل , وهو قول عند الشافعية (1) وهو المذهب عند الحنابلة (2) .

ودليلهم : 
القياس على الوكيل , فالموكل إذا عزل الوكيل إنعزل ولو لم يعلم بذلك لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه , فصح بغير علمه كالطلاق (3) .

المناقشة : 
يناقش هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق بأن أكثر ما في الوكيل ثبوت الضمان , وذلك لا ينافي الجهل بخلاف الحكم , فإنه فيه والإثم وذلك ينافي الجهل (4)
وأيضاً فالقاضي إذا عزل قبل علمه يعسر تتبع أحكامه بالإبطال بخلاف الوكيل (5) .

القول الثالث : 
إن القاضي لا ينعزل وإن علم بعزله ما لم يقلد الإمام غيره مكانه , وينسب هذا القول لأبي يوسف (6) رحمه الله (7) .

(1) روضة الطالبين 11/126

(2) الشرح الكبير 28/293 , الإنصاف 28/293

(3) المبدع 4/365

(4) كشاف القناع 6/293 , الاختيارات_ ص : 487

(5) الأشباه والنظائر 1/202

(6) ترجمة أبي يوسف : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري , صاحب الإمام أبي حنيفة , كان إليه توليه القضاة في الآفاق من الشرق إلى الغرب في زمانه , توفى ببغداد سنة أثنين وثمانين ومائة . الجواهر المضيئة 3/611 .

(7) لسان الحكام 1/223 
وحجته : 
أن في ذلك صيانة لحقوق الناس (1) , ولكن قد يناقش هذا القول بأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . 

فعمر رضي الله عنه عزل أبا مريم (2) وقال : لأعزلن أبا مريم ولأولين رجلاً إذا رآه الفاجر فرقه (3) , وولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا الأسود (4) , ثم عزله فقال : لم عزلتني وما خنت ولا جنيت , فقال : رأيت كلامك يعلو كلام الخصمين (5) . 

الترجيح : 
الراجح والله أعلم ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن القاضي لا ينعزل بعزل السلطان له قبل وصول الخبر إليه لأن القاضي لا يقاس على الوكيل , لأن الوكيل نائب عن الموكل , والقاضي نائب عن الأمة , و لأنه يترتب على القول بانعزاله قبل علمه بالعزل , نقض أحكامه التي أصدرها بعد العزل , وقبل العلم به , وفي ذلك ضرر كبير على مصالح الأمة .


(1) المرجع السابق

(2)  أبو مريم : اياس بن صبيح ابن محرش بن عبد عمر بن أبي عبيد بن مالك ابن عبد الله بن الدول بن حنيفة بن لجين , أول من قضى بالبصرة في خلافة عمر . أخبار القضاة 1/269

(3) أخبار القضاة لوكيع 1/269 , وأخرجه البيهقي في السنن 10/108 , وأنظر رواء الغليل 8/234
(4)  أبو الأسود : قاضي البصرة السهو بن عمر الدؤولي ولد في أيام النبوة , وكان أول من تكلم في النحو . توفى في  طاعون الجارف سنة 69 . سير أعلام النبلاء 4/81

(5) الشرح الكبير 28/289 , وأنظر ارواء الغليل 8/234 .

قال شيخ الإسلام بن تيمية  رحمه الله : 

الأصوب أنه لا ينعزل هنا , وإن قلنا : ينعزل الوكيل لأن الحق في الولاية لله . وإن قلنا : هو وكيل والنسخ في حقوق الله لا يثبت قبل العلم كما قلنا على المشهور : إن نسخ الحكم لا يثبت في حق من يبلغه . وفرقوا بينه وبين الوكيل : بأن ما في الوكيل ثبوت الضمان , وذلك لا ينافي الجهل بخلاف الحكم فإن فيه الإثم , وذلك ينافي الجهل كذلك الأمر والنهي , وهذا هو المنصوص عن أحمد (1) .

ثمرة الخلاف : 
مما ينبني على هذا الخلاف أن القاضي إذا أصدر أحكاماً بعد عزله وقبل علمه بالعزل فهل تنقض أم لا ؟ ينبني على الخلاف السابق .


(1) الاختيارات_ ص : 487
المبحث الثاني
اختياراته في باب أدب القاضي
المطلب الأول
حكم الإهداء إلى القاضي
النص الدال على الاختيار 

قال المرداوي رحمه الله :

قوله : ولا يقبل الهدية إلا من كان يهدى إليه قبل ولايته , بشرط أن لا يكون له حكومة . وهذا المذهب . قاله في " الفروع " وغيره . وعليه جماهير الأصحاب .

قال في " القاعدة الخمسين بعد المائة " : منع الأصحاب من قبول القاضي الهدية وجزم به في " الهداية " و " المذهب " , و " المستوعب " و " الخلاصة " و " الحادي" و" الوجيز " و " المحرر " و " النظم " و " الرعاية الصغرى " وغيرهم . وقدمه 
في " الرعاية الكبرى " . 

وقيل : له أن يقبلها ممن كان يهدي إليه قبل ولايته ولو كان له حكومة . قلت : وهو بعيد جداً . وقال أبو بكر (1) في " التنبيه " : لا يقبل الهدية . وأطلق . وذكر جماعة من الأصحاب ، لا يقبل الهدية ممن كان يهدى إليه قبل ولايته إذا أحس أن له حكومة . وجزم به في " المغني " و " الشرح " و" الرعاية " ، وغيرهم . قلت : وهو الصواب (2) .

(1) أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي المعروف بغلام الخلال ، كان أحد أهل الفهم موثوقاً به في العلم ، متسع الرواية . وتوفي سنة ثلاث وستين وثلاث مئة طبقات الحنابلة 2/119 .

(2) الإنصاف 28/353 .
معنى الهدية
في اللغة :
ما اتحف به وجمعها هدايا (1) .

في الإصطلاح : 
هي ما يؤخذ بلا شرط الإعادة (2) .

وقيل : 
هي ما بعثته لغيرك إكراماً (3) .

خلاف العلماء : عن حكم الهدية يختلف باختلاف أحوالها ، وهي لا تخلو من خمسة أحوال : 

الحالة  الأولى :
أن يكون غرض المهدي من هديته إلى القاضي ليحكم له بالباطل فهذه متفق على تحريمها (4) .

بل إنها تدخل في الرشوة التي جاء ذكرها في قوله تعالى : " أكالون للسحت "(5)
(1) لسان العرب 15/357 مادة هدى ، النهاية في غريب الحديث ص 1003

(2) التعريفات 1/319
(3) التعاريف 1/740
(4) أحكام القرآن للجصاص 2/433
(5) سورة المائدة آية 42
وفي قوله صلى الله عليه وسلم :" لعن الراشي والمرتشي " وفي رواية " الراشي والمرتشي في الحكم  " (1) .

الحالة الثانية :
الهدية إلى القاضي لا ليحكم بالباطل بل لأجل المحبة أو القرابة وليس للمهدي خصومة وكان المهدي يهادي القاضي قبل ولايته ولم تزد على ما كان يهديه قبلها ، فيباح للقاضي أخذها (2) . ولكن ردها أولى .

أما جواز أخذها لأن الظاهر أن الهدية لم تكن من أجل الولاية لوجود سببها قبلها بدليل وجودها قبل الولاية .

أما ردها فهو أولى للبعد عن الشبهة , وقد قال صلى الله عليه وسلم : " من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .. " الحديث (3) .

الحالة الثالثة : 
إذا أهدي إلى القاضي من كان يهاديه قبل توليه القضاء , وكان له خصومة , فلا يجوز له قبولها (4) . لحديث أبي حميد الساعدي (5) مرفوعاً " هدايا العمال غلول" (6) وقياساً على الرشوة .

(1) روى الترمذي كتاب الأحكام , باب ما جاء في الراشي والمرتشي ص : 1785 , وأبو داود , كتاب الأقضية باب في كراهة الرشوة 1488 , وابن ماجة كتاب الأحكام باب التغليظ في الحيف والرشوة   ص : 2615 , صححه الألباني , إرواء الغليل 8/243

(2) حاشية ابن عابدين 5/372 , مواهب الجليل 6/120 . المغني 14/258 , كشاف القناع  6/317

(3) رواه البخاري كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه ص : 6 , ورواه مسلم المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات  ص : 955
(4) حاشية ابن عابدين 5/374 , بدائع الصنائع 7/9 , مواهب الجليل 6/2120 , الشرح الكبير 28/357 

(5) أبو حميد الساعدي عبد الرحمن وقيل المنذر بن سعد الساعدي من فقهاء الصحابة ت 60. سير أعلام النبلاء 2/481
(6) رواه أحمد 5/425 , وصححه الألباني ارواء الغليل 8/246 , وأنظر تلخيص الحبير 4/189

الحالة الرابعة : 
إذا أهدي إلى القاضي من لم يكن يهاديه قبل ولايته وليس له خصومة فهذه لا يجوز أخذها أيضاً (1) .

ودليل ذلك : 

أ_ حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه , قال : استعمل النبي صلى الله عليه وسلم _ رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتيبية (2) على الصدقة , فلما قدم قال : هذا لكم , وهذا أهدي أليّ , فقام النبي _ صلى الله عليه وسلم _ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال : ( ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي , فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا ... ؟ والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته , إن كان بعيراً له رغاء أو بقرةٍ لها خوار أو شاة تيعر _ ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي ابطيه _ ألا هل بلغت ؟ ثلاثاً (3) حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يأخذ العامل ما أهدي إليه أثناء عمله وبسببه وجعل حكم الهدية التي أهديت في هذا الحال حكم الغلول .

(1) حاشية ابن عابدين 5/374 , بدائع الصنائع 7/9 , مواهب الجليل 6/120 , الشرح الكبير 28/357
(2) عبد الله بن اللتبية بن ثعلبة الأزدي من الصحابة . الإصابة 4/220

(3) رواه البخاري كتاب الهبة باب من لم يقبل الهدية لعلة ص : 204 ومسلم كتاب الإمارة باب تحريم هدايا العمال ص : 1007
ب_ حديث معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم _ إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري , فرددت , فقال : اتدرين لما بعثت إليك ؟ قال : لا تصيبن بغير أذني فإنه غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة , لهذا دعوتك فامض لعملك (1) .

حيث أن هذا الحديث نص في أن ما يأخذه القاضي من غير طريق من ولاه وبغير أذنه يكون غلولاً . والغلول هو الخيانة في الغنيمة (2) . 

الحالة الخامسة : 
إذا أهدي للقاضي من كان يهاديه قبل القضاء وليس له خصومة لكن أحس القاضي أن المهدي يقدمها بين يدي خصومة فيجب على القاضي ألا يقبلها . 

وهو اختيار المرداوي (3) وجماعة من الحنابلة (4) .

الأدلة : 

استدلوا بما سبق من أدلة الحالة الثالثة (5) .

(1) رواه الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في هدايا الأمراء ص:1785, وضعفه الألباني , ضعيف الترمذي ص:125

(2) تحفة الأحوذي 4/470

(3) الإنصاف 28/355

(4) شرح الكبير 28/357 , الفروع 6/451

(5) أنظر ص : 63

ولأن الهدية في هذه الحالة في حكم الهدية التي يقدمها من كانت له خصومة . أما أكثر العلماء فلم ينصوا عليها حسب اطلاعي , وإنما اقتصروا على منع القاضي من قبول الهدية مما كان يهاديه قبل ولايته إذا كان له خصومة (1) .

ولا أعلم دليلاً يعارض القول بمنع أخذ القاضي للهدية في هذه الحالة بل هو من الورع وترك المشتبه وقد قال صلى الله عليه وسلم : " الحلال بيّن والحرام بيّن , وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس , فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه , ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام , فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن كل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه .. " الحديث (2) .

وأخذ القاضي للهدية فيه شبهة قد تقوى وقد تضعف بحسب الامارات وقرائن الأحوال . 

فإن قويت الشبهة قلنا بتحريم الأخذ وإن ضعفت فقد يصل الأمر إلى الكراهة الشديدة , والله أعلم .


(1) كشاف القناع 6/317 , شرح منتهى الإرادات 5/272 , الكافي 6/95 , بدائع الصنائع 7/9
(2) تقدم تخريجه
المطلب الثاني
الحكم إذا كان خصم المحبوس غائباً
النص الدال على الاختيار :
قال المرداوي رحمه الله : لو كان خصم المحبوس غائباً أبقاه حتى يبعث إليه . على الصحيح من المذهب . قدمه في " الفروع " و " الرعايتين " , وقيل : يخلي سبيله كما لو جهل مكانه أو تأخر بلا عذر . 

قلت : وهو ضعيف . وقال في الفروع والأولى أن لا يطلقه إلا بكفيل واختاره في " الرعاية " . قلت : وهو عين الصواب , إذا قلنا ك يطلق (1) .

تعريف الحبس في اللغة : المنع (2) .

وأما في الاصطلاح : 

فقد ذكر جماعة من العلماء أن الحبس الشرعي : 

هو تعريف الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوكل الخصم أو وكيله عليه وملازمته له (3) . 

(1) الإنصاف 28/375

(2) القاموس المحيط _ ص : 537

(3) مجموع الفتاوى 3/398
أقوال العلماء في المسألة : 
إذا تولى شخص القضاء في بلد فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يبدأ بالمحبوسين , فيبعث ثقة إلى الحبس , فيكتب اسم كل محبوس و ومن حبسه وفيم حبسه , في رقعة منفردة ثم ينادي في البلد : إن القاضي ينظر في أمر المحبسين غداً , فمن له منهم خصم فليحضر . فإذا كان الغد وحضر القاضي , أحضر رقعة , فقال : هذه رقعة فلان ابن فلان , فمن خصمه ؟ فإن حضر خصمه نظر بينهما , وإن كان حبس في تهمةٍ أو افتيات على القاضي قبله خلّى سبيله وإن لم يحضر له خصم , وقال : حبست ظلماً ولا حق عليّ ولا خصم لي . نادى بذلك ثلاثاً , فإن حضر له خصم وإلا أحلفه وخلّى سبيله (1) .

لأن الحبس عذاب وربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه (2) .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ما إذا كان خصم المحبوس غائباً , هل يطلق أم لا ؟ 

على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : 

أنه يطلق بكفيل , وهو اختيار المرداوي رحمه الله . وقال بعض الشافعية (3)

(1) المقنع 28/369 , الكافي 6/111 , المهذب 2/298 , روضة الطالبين 11/132

(2) الشرح الكبير 28/310

(3) روضة الطالبين 11/133 , فتح الوهاب 2/367 .
وقال به بعض الحنابلة (1) , واحتجوا بأن الظاهر أنه حبس بحق فلا يطلق لراحة إلا بكفيل حتى لا تضيع الحقوق (2) .

القول الثاني : 
أنه يطلق بلا كفيل وهو قول للشافعية (3) وقول للحنابلة (4) .

دليلهم :

أن الحبس عذاب فلا يترك المحبوس في السجن (5) .

المناقشة :
إن في إطلاق المحبوس ضرراً على غريمه , فلا يصح أن نراعي ضرر المحبوس ونغفل عن ضرر غريمه . 

القول الثالث : 
أنه لا يطلق بل يبقى في الحبس حتى يبعث القاضي إلى خصمه ويحضر وهو قول الشافعية (6) والصحيح من مذهب الحنابلة (7) .


(1) الفروع 6/453

(2) كشاف القناع 6/321

(3) روضة الطالبين 11/133 , الوسيط 7/299

(4) الإقناع 4/420 , المبدع 10/47

(5) الشرح الكبير 28/310
(6) روضة الطالبين 11/133 

(7) الإنصاف 28/375
الترجيح : 

لعل الراجح والله أعلم أنه لا يطلق سراح المحبوس إلا بكفيل , وذلك لأن الظاهر أنه حبس بحق , فينبغي التوثيق والاحتياط لحقوق الناس حتى لا تضيع .

المطلب الثالث
نقض أحكام القاضي الموافقة للصواب إذا كان لا يصلح للقضاء

اللفظ الدال على الاختيار : 

قال المرداوي رحمه الله : 

وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكام هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب , نقل عبد الله (1) إن لم يكن عدلاً لم يجز حكمه وجزم به في " الهداية " و " المذهب " و " الخلاصة " و " منتخب الآدمي " وغيرهم . 

وقدمه في " الرعايتين " و " الشرح " و " النظم " و " الحادي الصغير " و " الفروع " وغيرهم . قال في " تجريد الكانية " هذا الأشهر .

ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها . واختاره المصنف وابن عبدوس (2)في تذكرته , والشيخ تقي الدين . وغيرهم . وجزم به في " الوجيز " و " المنور " وقدمه في " الترغيب " وهو ظاهر كلام الخرقي (3) وأبي بكر (4) وابن عقيل (5) وابن البنا (6) حيث أطلقوا أنه لا ينقض من الحكم إلا ما خالف كتاباً أو سنةً أو إجماعاً , قلت : وهو الصواب (7) .

(1) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي البغدادي , ولد سنة 213هـ , سمع من أبيه وروى عنه المسند والزهد وغيرهما , توفى سنة 290 هـ  . سير أعلام النبلاء 13/516

(2)  ابن عبدوس :  محمد بن عبدوس بن كامل السراج السلمي البغدادي أبو أحمد الحافظ , توفى سنة 293 هـ . طبقات الحنابلة 1/341 , سير أعلام النبلاء 13/531

(3) الخرقي : تقدمت ترجمته

(4)  أبو بكر : تقدمت ترجمته 

(5)  أبن عقيل : تقدمت ترجمته .

(6) ابن البنا : الحسن بن أحمد بن عبد الله ابن البنا البغدادي أبو علي , ولد سنة 396هـ , وتفقه وقرأ عليه القرآن جماعة وسمع منه الحديث خلق كثير وصنف . توفى سنة 471هـ  . ذيل طبقات 
الحنابلة 1/32

(7) الإنصاف 28/386
آراء العلماء في المسألة : 
إذا تولى القضاء من ليس أهلاً , فهل تنقض أحكامه أم لا ؟ 

إختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : 
أنه ينقض من أحكامه الخطأ فقط , أما الصواب فلا ينقض , وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) وهو قول بعض الحنابلة (2) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  (3) .

الأدلة : 
1/ إذا كانت أحكامه صواباً فلا فائدة في نقضها بل هو تطويل لا مبرر له (4) .

2/ إن الحق إذا وصل إلى مستحقه بطريقة القهر من غير حكم لم يغير ذلك , وكذلك إذا كان بقضاء وجوده كعدمه (5) . 


(1) الإنصاف 28/386

(2) الفروع 6/457 , كشاف القناع 6/263 
(3)الاختيارات_ ص : 488

(4) الشرح الكبير _ ص : 488

(5) المغني 14/37

3/ كما أن نقض الأحكام الموافقة للصواب تعطيل للأحكام والمصالح المترتبة عليها .

4/ كما أنه تكثير للخصومات والمنازعات التي تقتضي المصلحة الحد منها والقضاء عليها (1) .

القول الثاني : 
إنه لا ينقض منها إلا ما خالف مذهبه . وهذا مذهب الحنفية (2) وبعض الشافعية (3) 

الأدلة : 
1/ لأن القاضي الذي لا يصلح للقضاء ليس من أهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير جميل (4) .

المناقشة : 
يناقش هذا الدليل بأنه إذا وافق الحكم الصواب فقد حصل المطلوب , وإن كان القاضي ليس من أهل الترجيح .


(1) أنظر نقض الأحكام القضائية _ ص : 40

(2) حاشية ابن عابدين 5/47 , بدائع الصنائع 7/5

(3) نهاية المحتاج 8/240 , روضة الطالبين 8/137

(4) حاشية ابن عابدين 5/408
2/ إن القاضي في هذه الحال قضى بما هو باطل عنده في اعتقاده فلا ينفذ كما لو كان مجتهداً فترك رأي نفسه وقضى برأي مجتهد يرى رأيه باطلاً فإنه لا ينفذ قضاؤه لأنه قضى بما هو باطل في اجتهاده كذا هذا (1) .

المناقشة : 
لا نسلم أن القاضي في هذه الحالة قضى بما هو باطل في اعتقاده بل قد يكون قلد مجتهداً آخر من غير مذهبه والله عز وجل لم يحصر الحق في مذهبٍ معين .

ثم إننا أيضاً لا نسلم بصحة قياس المقلد على المجتهد لأنه قياس مع الفارق . 

القول الثالث : 
أنه لا ينقض من أحكام إلا الجور وما لم يشاور فيه العلماء سواء كان صواباً أم خطأ وهذا هو مذهب المالكية (2) .

دليلهم : 
أن القاضي إذا لم يشاور العلماء كان قضاؤه بالحدس والتخمين , والقضاء بهما باطل (3) .

(1) بدائع الصنائع 7/5

(2) جواهر الاكليل 2/228 , تبصرة الحكام 1/82

(3) جواهر الاكليل 2/228 

المناقشة : 
أن الحكم إذا وافق الحق فقد حصل المطلوب , وإن لم يشاور العلماء إذاً لا فائدة في نقضه . 

القول الرابع : 
أن القاضي الذي لا يصلح للقضاء تنقض أحكامه كلها سواء وافق الصواب أم لا , وهذا هو مذهب الحنابلة (1) . 

دليلهم : 
أن حكم الحالة هذه غير صحيح , وقضاءه بمنزلة العدم لفقد شرط القضاء 
فيه (2) . 

المناقشة : 
أننا لا نسلم أن حكم القاضي الذي لا يصلح للقضاء غير صحيح , بل إذا وافق الصواب كان صحيحاً , والله أعلم .

الترجيح : 
الراجح أنه لا ينقض من أحكام القاضي الذي لا يصلح للقضاء إلا ما خالف الصواب منها وذلك لما تقدم في أدلة الأول ولأن القضاء ولاية شرعية (3) . 

ولا يسع الناس إلا الأخذ بهذا القول (4) .


(1) شرح منتهى الإرادات 5/279 , الإنصاف 28/387

(2) كشاف القناع 6/263
(3) الاختيارات_ ص : 488
(4) الإنصاف 28/387

المطلب الرابع
اشتراط تحرير الدعوى في حق ذوي الوجاهة كالخليفة والعالم الكبير ونحوهما
النص الدال على الاختيار : 

قال المرداوي رحمه الله : 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه لا معنى له , فإن الخليفة ونحوه في معناه وكذلك العالم الكبير والشيخ المتبوع . قلت : وهذا عين الصواب (1) . 

المراد بتحرير الدعوى : 

تحرير العلم بالمدعى به ليكون الحكم على معلوم (2) .

أقوال العلماء في المسألة :
القول الأول : 

أنه يعتبر تحرير الدعوى في حق الحاكم المعزول ومن في معناه من الخليفة والعالم الكبير والشيخ المتبوع ونحوهم .

وهذا هو اختيار المرداوي رحمه الله (3) ورواية عند الحنابلة في هذا المذهب عند الحنابلة (4) واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (5) .
(1) الإنصاف 28/395

(2) حاشية النجدي 5/284

(3) الإنصاف 28/395

(4) المحرر 2/206 , الفروع 6/458

(5) الإنصاف 28/395
دليلهم : 
أن الخليفة والعالم الكبير والشيخ المتبوع ونحوهم في معنى القاضي في امتهانهم وتبزيلهم ونقص حرمتهم بإحضارهم إلى مجلس القضاء قبل تحرير الدعوى في حقهم  .

القول الثاني :
أنه يعتبر تحرير الدعوى في حق الحاكم المعزول فقط . وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (1) وأصحاب هذا القول اقتصروا على القاضي المعزول فقط . 

الأدلة : 
أ / صيانة للقاضي المعزول عن الاجتهاد (2) وفي إحضاره وسؤاله قبل تحرير المدعي لدعواه امتهاناً له .

ب / لأن أعداء القاضي كثير , وإذا فُعِل هذا معه لم يؤمن ألا يدخل في القضاء أحد خوفاً من عاقبته (3) . 

ولعل ما ذكره فقهاء الحنابلة رحمهم الله من اعتبار تحرير الدعوى في حق الحاكم المعزول لا يخالف ما اختاره المرداوي رحمه الله  من إلحاقه كل من يخاف امتهانه وتبذيله بالحاكم المعزول لأنهم لم ينفوا الحكم عما سواه والله أعلم (4) .

(1) الإنصاف 28/395 , المبدع 10/51

(2) المغني 14/42

(3) الشرح الكبير 28/393
(4) الإنصاف 28/395

المبحث الثالث
اختياره في باب طريق الحكم وصفته
مسألة :
حكم حلف المعسر أنه لا حق له عليه ولو نوى الساعة سواء خاف أن 
يحبس أو لا . 

النص الدال على الاختيار : 

قال المرداوي رحمه الله : 

الثالثة لا يجوز أن يحلف المعسر : لا حق له عليّ . ولو نوى الساعة سواء خاف أن يحبس أو لا . نقله عن الإمام أحمد رحمه الله . وجوّزه صاحب " الرعاية " بالنية . قال في " الفروع " وهو مُتّجّه . قلت : وهو الصواب إن خاف حبساً (1) .

معنى المعسر في اللغة : 
العسر ضد اليسر , والعسرة خلاف الميسرة , ومعسر : مقعط على غريمه (2) 
وفي الاصطلاح : هو ضيق الحال من جهة عدم المال ومنه جيش العسرة (3) .

(1) الإنصاف 28/432
(2) لسان العرب 4/563 , مادة عُسر , القاموس المحيط _ ص : 439
(3) الجامع لأحكام القرآن 3/241
أقوال العلماء في المسألة : 
اختلف الفقهاء رحمهم الله فيمن إدعى على معسر , هل يجوز للمعسر أن يحلف أنه لا حق للمدعي عليه ولو نوى الساعة . 

وهي ما تسمى بمسألة التأويل في الحلف , وهي أن ينوي الحالف بقلبه خلاف ما يدل عليه ظاهر لفظه , فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 
أنه يجوز للمعسر أن يحلف أنه لا حق للمدعي عليه إذا خاف أن يحبس وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) وبعض الحنابلة (2) . 

ويستدل لذلك بما يلي : 

أ_ قوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة منظره إلى ميسرة " (3) .

ويمكن أن يناقش الاستدلال بالآية : أن هذه الآية ليس فيها ما يدل على جواز حلف المعسر أنه لا حق للمدعي عليه وإنما فيها وجوب إنظار المعسر إلى 
ميسرة , والله أعلم . 

(1) الإنصاف 28/432

(2) الفروع 6/476

(3) سورة البقرة _ الآية 280
ب _ ولأن المدعي لا يستحق مطالبة المدعى عليه في الحال (1) . فجاز للمدعى عليه أن يحلف أن لا حق للمدعي عليه . 

المناقشة : 

بأن يقال أنه وإن كان المدعي لا يستحق مطالبة المدعى عليه في الحال إلا أن الحق ثابت في ذمة المدعى عليه يجب أداؤه إذا حصل له ميسرة من أمره . 

ج _ ولأنه لا يجب على المدعى عليه أداء هذا الحق في الحال (2) .

المناقشة :
يناقش هذا الاستدلال بمثل ما نوقش به الاستدلال السابق .

القول الثاني : 
إن للمعسر أن يحلف أنه لا حق للمدعي عليه , وينوي الساعة وهو قول أبو ثور رحمه الله (3) .

واحتج بمثل ما احتج به أصحاب القول الأول (4) . 


(1) المغني 14/232

(2) المغني 14/232
(3) أبو ثور إبراهيم بن أبي اليمان الكلبي البغدادي الفقيه , برع في العلم ولم يقلد أحداً . توفى سنة 240هـ . طبقات الشافية الكبرى 2/74
(4) المغني 14/232
ويجاب عنه بمثل ما تقدم من الإجابة عن أدلة أصحاب القول الأول (1) . 

القول الثالث : 
أنه لا يجوز للمعسر أن يحلف أنه لا حق للمدعي عليه ولو نوى الساعة وهو مذهب الحنابلة (2) .

الأدلة : 
أ / حديث أبي هريرة رضي الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك " (3) . 

وهذا الحديث محمول على الحلف باستخلاف القاضي , فإذا أدعى رجل على رجل حقاً , فحلفه القاضي فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التوبة (4) , فلا يجوز أن يحلف أن لا حق عليه (5) 
ب _ لأن المعسر إذا حلف أن لا حق عليه فقد كذب , فإن الحق في ذمته (6) .


(1) أنظر ص : 79 من هذا البحث

(2) الفروع 6/76 , التنقيح المشبع _ ص : 408 , منتهى الإرادات 5/293 , المبدع 4/310, الإقناع 4/435

(3) , رواه مسلم كتاب الإيمان باب اليمين على نية المستحلف _ ص : 968 

(4) المنهاج _ ص : 1262
(5) المغني 14/232

(6) الكافي 4/517
المناقشة :
يناقش هذا الاستدلال , بأن المعسر لم يكذب , بل تأول , ولكن تأوله يؤدي إلى إبطال حق المدعي فلم يجز .

الترجيح : 
الراجح والله أعلم أنه لا يجوز للمعسر أن يتأول ويحلف أنه لا حق للمدعي عليه مطلقاً ذلك أنه بيمينه هذه يبطل حق المدعي مع أن حق المدعي ثابت عليه وإنما يجب عليه إنظاره إلى ميسرة .

ثم أن المدعي إذا حكم عليه استناداً إلى يمين خصمه فإنه لا يستطيع أن يطالب بحقه في المستقبل , وفي ذلك إبطال حقه . ثم أن فتح باب التأويل يدفع من قل إيمانهم إلى كتم حقوق الناس بأدنى حيل . 

والحديث صريح وعام ولا مخصص له , فيبقى على عمومه والله أعلم .

المبحث الرابع
اختياره في باب القسمة
مطلب :
الحكم إذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين .

النص الدال على الاختيار :

قال المرداوي رحمه الله :

قوله : وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين فإن قلنا : هي إفراز حق . لم تبطل القسمة , وإن قلنا : هي بيع . انبنى على بيع التركة قبل قضاء الدين , هل يجوز ؟ 

على وجهين . أعلم أنه إذا قلنا : القسمة إفراز حق . فإنها لا تبطل ولا تفريع عليه . وإن قلنا : هي بيع انبنى على صحة بيع التركة قبل قضاء الدين , هل يصح أم لا ؟ فأطلق المصنف هنا وجهين وهما روايتان وأطلقها في " الهداية " و " المذهب " والمستوعب " و " الخلاصة " أحدهما يصح بيعها قبل قضاء الدين. وهو المذهب . قال المصنف والشارح : هذا المذهب وهو أولى . قال في 
" الفروع " : ويصح البيع على الأصح إن قضى . قال في " المحرر " : أصح الروايتين الصحة . وصححه الناظم وصاحب " التصحيح " قال في " القاعدة الثالثة والخمسين " : أصحهما يصح . والوجه الثاني لا يصح فعليه يصح العتق . على الصحيح من المذهب . وقدمه في " القواعد " . واختار ابن عقيل في " نظرياته " لا ينفذ إلا ما يسار الورثة . قلت : وهو الصواب (1) . 

آراء العلماء في المسألة : 

إذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين , فإن قلنا أن القسم افراز لم تبطل القسمة (2) .

وإن قلنا القسم بيع فإن المسألة تبنى على بيع تركة الميت قبل قضاء دينه . 

وفي ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 

إن البيع لا ينفذ إلا مع يسار الورثة , وبناء عليه لا تبطل القسم مع يسار الورثة . وهو اختيار المرداوي رحمه الله (3) وابن عقيل (4) (5) .

(1) الإنصاف 29/109

(2) المبدع 10/141 , المقنع 29/109

(3) الإنصاف 29/111

(4) سبقت ترجمته 

(5) الإنصاف 29/111 , الإقناع 4/473
الأدلة : 
أ/ أن تعرف الورثة تبع لتصرف مورثهم في مرضه (1) وهو ممنوع من الإضرار بغرمائه وورثته يأخذون حكمه .

المناقشة :
أنه إذا أمكن استيفاء الغريم لدينه من باقي تركة الميت أو من الورثة انفسهم إنتفى الضرر حينئذٍ .

ب/ إذا كان حق الغرماء متعلق بالتركة في مرض المدين (2) فإن حقهم يتعلق بتركته بعد وفاته كذلك .

المناقشة : 
أن حق الورثة متعلق بصورة التركة وحق الغرماء بمعناها وهو المالية , فإذا أقضى دين الغرماء من سائر المال أو من مال الورثة فقد خلصت التركة للورثة صورة ومعنى فتبين أن تصرف الوارث بمال الميت من بيع وقسمة وغيرهما تصرف بماله صورة ومعنى فتبين أن ذلك وقع صحيحاً , والله أعلم (6) .


(1) الإنصاف 29/111 , الإقناع 4/473

(2) الإنصاف 29/111

(3) أنظر بدائع الصنائع 7/30
القول الثاني : 
أن بيع التركة قبل قضاء الدين صحيح ونافذ وبناء عليه لا تبطل القسمة بشرط أن يكون للميت مال سوى ما اقتسموه أو يقضي الورثة الدين من أموالهم . وهو مذهب الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) في أحد الوجهين , والمذهب عند الحنابلة (4) .

الأدلة : 
أما ما استدلوا به على جواز بيع التركة ونفوذ القسمة إذا كان للميت مال سوى ما اقتسموه أو أدى الورثة الدين من أموالهم , فقد استدلوا على ذلك بما يلي : 

أ/ لأن كل مال الميت محل لقضاء الدين والمانع للقسمة قيام حق الغريم , فإذا وصل إليه حقه سواء من مال الميت أو من مال الورثة زال المانع من نفوذ القسمة (5) .

ب) إن العبد الجاني يتعلق حق المجني عليه برقبته ويتمكن مالكه من بيعه فكذا الوارث (6) يتمكن من بيع التركة مع تعلق حق الغرماء بها .


(1) بدائع الصنائع 7/30 , المبسوط 15/59

(2) المرونة 14/487 , مواهب الجليل 5/43

(3) المهذب 2/310 , روضة الطالبين 11/209 

(4) المحرر 2/218 , منتهى الإرادات 5/323 , التنقيح المشبع _ ص : 418 , الفروع 6/516

(5) أنظر المبسوط 15/59

(6) المبدع 10/148 , كشاف القناع 6/383
ج/ أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيها (1) .

المناقشة : 
أن هذا الاستدلال بمحل النزاع فلا يقبل .

أما ما استدلوا به على منع الورثة من بيع التركة ونقض ما اقتسموه من العقار إذا لم يكن للميت ما سوى ما اقتسموه ولم يلتزم الورثة بقضاء دين مورثهم فهو : 

قوله تعالى : " من بعد وصية يوصى بها أو دين " (2) . حيث قدم سبحانه وتعالى الدين على الميراث (3) .

القول الثالث : 
أن الدين يمنع الورثة التصرف بالتركة من بيع وقسمة وغير ذلك . وهو وجه عند الشافعية (4) , ورواية عند الحنابلة (5) .

دليلهم : 

قالوا أن تعلق الدين بالعين يمنع التصرف فيها كالراهن (6) .


(1) الكافي 6/149

(2) سورة النساء _ الآية 12

(3) بدائع الصنائع 7/30 , الشرح الكبير 29/113

(4) المهذب 2/310 , روضة الطالبين 11/209

(5) الكافي 6/149 , المحرر 2/218

(6) المبدع 10/142
المناقشة : 
أن القياس على الرهن قياس مع الفارق لأن الحق في الرهن تعلق به برضى مالكه وإخباره (1) . بخلاف تعلق الدين بالتركة , فهو بغير رضى الورثة . 

الترجيح : 
الذي يظهر لي أن القول الثاني هو الراجح لقوة أدلتهم ولضعف ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى .

لا سيما وأن الغريم إذا أمكن إيصال حقه إليه بلا إبطال لتصرف غيره فهو أولى حفظاً لتصرفات المكلفين من الإفساد والإبطال ويجدر أن نشير إلى تنبيه لطيف ذكره في كشاف القناع نقلاً عن القواعد الفقهية , وهو : 

لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدين ملتزماً لضمانه ثم عجز عن وفائه فإنه يفسخ البيع , قلت : ومفهومه أن أمتنع مع القدرة أجير عليه ولم يفسخ البيع(2
(1) لمغني 14/118
(2 كشاف القناع 6/383

المبحث الخامس
اختياره في باب الدعاوى والبينات
مطلب :

تقديم الشاهدين علي الشاهد واليمين :

النص الدال على الاختيار :

قال المرداوي رحمه الله : 

قوله : ويقوم الشاهدان على الشاهد واليمين في أحد الوجهين وأطلقها في 
" المحرر " و " شرح ابن منجي " و " تجريد العناية " وهما احتمالان مطلقان في 
" الهداية " , و" المذهب " . أحدهما لا يقوم الشاهدان على الشاهد واليمين . وهو المذهب على اصطلحناه . جزم به في " المنور " . وصححه في " النظم " و 
" تصحيح المحرر " . وقدمه في " الفروع " والوجه الثاني يقومان على الشاهد واليمين . اختاره المصنف والشارح . وصححه في " التصحيح " و" الخلاصة " . وجزم به في " الوجيز " . قلت : وهو الصواب (1) .

آراء العلماء في المسألة : 
اختلف العلماء رحمهم الله في تقديم الشاهدين على الشاهد واليمين على قولين : 

(1) الإنصاف 29/174
القول الأول : 
تقديم الشاهدين على الشاهد واليمين : 

وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) وقول عند الشافعية (2) ووجه عند الحنابلة (3) 

الأدلة :
أ/ أن الشاهدين حجة بالإجماع , أما الشاهد واليمين ففي الإحتجاج بهما خلاف (4) . فيقدم ما لا خلاف به على ما فيه الخلاف . 

المناقشة :
أن الشاهد واليمين حجة منفردة عند القائلين بها , ولا يؤثر الخلاف في الاحتجاج بها على عدم معارضتها للشاهدين . 

ب/ أن يمين المدعي قوله لنفسه والبينة الكاملة شهادة الأجنبيين فوجب تقديمها كتقديمها على يمين المنكر (5) .

ج/ أن شهادة الشاهدين الأجنبيين أبعد عن التهمة بالكذب , بخلاف اليمين , فقد تتطرق إليها شبهة الكذب (6) .

   (1) الإنصاف 29/175 , وأنظر التنقيح المشبع _ ص : 420

(2) روضة الطالبين 12/58 , معنى المحتاج 4/482

(3) المحرر 2/228 , المقنع 29/172 , المغني 14/288

(4) روضة الطالبين 12/58 , الشرح الكبير 29/175 , المبدع 10/161

(5) المغني 14/288

(6) أنظر روضة الطالبين 12/58
القول الثاني : 
لا يقوم الشاهدان على الشاهد واليمين . وهو قول عند الشافعية (1) والمذهب عند الحنابلة (2) .

الأدلة : 

أن الشهادة مقدرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة (3) .

المناقشة : 
لا نسلم أن الشهادة لا تختلف بالزيادة بل انها ترجح بها لأن أحد الخبرين يرجح بذلك فكذلك الشهادة (4) . 

ب/ الشاهدين والشاهد واليمين كل منها حجة منفردة فتتعارضان كالرجلين مع الرجل والمرأتين (5) .

المناقشة :
لا يمنع كون الشاهدين والشاهد واليمين كل منها حجة منفردة أن تكون إحدى الحجتين أقوى من الأخرى , وبالتالي تقدم عليها . والشاهدان أقوى من الشاهد واليمين لما تقدم من أدلة القول الأول فيقدم الشاهدان على الشاهد واليمين .

(1) روضة الطالبين 12/58 , مغني المحتاج 4/482

(2) المحرر 2/228 , الإقناع 4/482 , الإنصاف 29/174
(3) كشاف القناع 6/393

(4) الشرح الكبير 29/173

(5) كشاف القناع 6/393 , المغني 14/288 , المبدع 10/161
الترجيح :
الذي يظهر لي أن القول الأول هو الراجح لقوة أدلته . ومما يدل عل رجحانه أن الشاهد واليمين لا يصار إليها مع وجود الشاهدين . 

كما أن يمين المدعي عليه لا يصار إليها مع وجود بيّنة للمدعي , وهذا مما يدل على أن الشهادة التي هي قول أجنبي مقدمة على اليمين التي هي قول الخصم , فكذلك في هذه المسألة يقدم شهادة الأجنبيين على شهادة أجنبي ويمين الخصم , والله أعلم بالصواب . 

المبحث السادس
اختياره في باب تعارض البينتين
مطلب :
الحكم إذا قال السيد إن مت في مرضي هذا فرقيقي سالم حر , وإن برئت فغانم حر وأقام كل منهما بينة على ذلك .

النص الدال على الاختيار :

قال المرداوي رحمه الله : 

قوله : وإن قال إن مت في مرضي هذا فسالم حر , وإن برئت فغانم حر , وأقاما بينتين , تعارضتا وبقيا على الرق ذكره أصحابنا . وهو إحدى الروايتين وهو المذهب منهما . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في " الوجيز " 
و " الهداية " و " المذهب " و " الخلاصة " و " مسبوك الذهب " و " المستوعب " وغيرهم . وقدمه في " الرعايتين " و " الحادي " . 

قال المصنف هنا : والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله , أيضاً . واختاره المصنف , الشارح . 

قلت : وهو الصواب (1) .

(1) الإنصاف 29/207
آراء العلماء في هذه المسألة : 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول : 
أنه يقرع بين العبدين , فمن خرجت له القرعة يعتق والآخر يبقى على الرق . وهذا القول هو اختيار المرداوي رحمه الله , وهو رواية عند الحنابلة (2) .

الأدلة :
أ/ لأن التعارض أثره في إسقاط البينتين ولو لم توجد بينات أصلاً لعتق أحدهما بالقرعة , فكذلك إذا تساقطتا (1) .

ب/ ولأن الواقع لا يخلو من إحدى حالتين :

أما أن يكون السيد مات في مرضه أو برئ منه وقد علق عتق كل واحد  منهما على أحد هذين الأمرين ولا بد أن يوجد أحدهما لا محالة وقد سقطت البينات لتعارضها , فلا يحكم لأحد العبدين بالعتق دون الآخر إلا بالقرعة (2) .

القول الثاني : 
إن البينتين تتعارضا ويبقى العبدان على الرق وهو مذهب الشافعية (3) والمذهب عند الحنابلة (4) .

(1) المغني 14/303 , التنقيح المشبع _ ص : 421

(2) الشرح الكبير 29/209

(3) الأم 7/60 , المهذب 2/314 , روضة الطالبين 12/82

(4) منتهى الارادات 5/339 
دليلهم : 
إن كل واحدة من البينتين تنفي ما شهدت به الأخرى (1) , وتكذبها .

المناقشة :

أن البينتين إذا تعارضتا تساقطتا فنرجع إلى الحال الأصلي كأن لم يكن بينه فرجح أحد الجانبين على الآخر بالقرعة .

القول الثالث :
أن الذين يعتق هو غانم فقط 

وهو قول لبعض الحنابلة (2)
دليلهم :
أن بينة غانم تشهد بزيادة علم (3) وهي برؤ السيد بعد المرض متقدم على 
بينة سالم .

المناقشة :
إن بينة سالم عارضت بينة غانم فأضعفها بل أسقطتها , فلا يمكن أن يحتج 
بها . 

(1) كشاف القناع 64/339
(2) الفروع 6/541 , الإنصاف 29/208

(3) المبدع 10/174 , الإنصاف 29/208 
القول الرابع :
إن الذي يعتق هو سالم فقط . وهو قول لبعض الحنابلة (1) .

دليلهم : 
أن الأصل دوام المرض (2) فيترجح جانب سالم بهذا الأصل فيعتق .

المناقشة : 
  
أن هذا الأصل وهو دوام المرض أبطلته بينة غانم فلا يعتمد عليه في 
الترجيح .

الترجيح الراجح والله أعلم هو القول الأول , وهو أنه يقرع بينها فمن خرجت له القرعة عتق وذلك لقوة أدلتهم وضعف ما احتج به أصحاب الأقوال الأخرى ويشهد لهذا ما رواه ابن المسيب (3) . أن رجلين إختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر رجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة , فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما (4) (5) .


(1) الفروع 6/541 , الإنصاف 29/208 

(2) تصحيح الفروع 6/541 

(3) سعيد بن المسيب : ابن حزن الإمام العالم أبو محمد القرشي المخزومي عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه وكان ممن برز في العلم والعمل , مات سنة 94 . سير أعلام النبلاء 4/217

(4) الحديث رواه أبو داود كتاب القضاء باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس بينهما بينة  3616  والبيهقي في السنن 10/259 , صححه الألباني في الأرواء 8/278

(5) أنظر الطرق الحكمية ص : 312

الفصل الثاني
اختيار المرداوي رحمه الله  في كتاب الشهادات

ويشتمل على ثلاثة مطالب 
المطلب الأول
إقامة الشهادة في حقوق الله
النص الدال على الاختيار :

قال المرداوي رحمه الله : 

قوله : ومن كانت عنده شهادة في حد الله تعالى , أبيح له إقامتها ولم يستحب . هذا المذهب . جزم به في " الهداية " و" المذهب " و " المحرر " و " الشرح " وغيرهم . وقدمه في " الفروع " وغيره . وقال القاضي (1) وأصحابه وأبو الفرج (2) والمصنف وغيرهم . 

(1) تقدمت ترجمته 

(2) أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي المقدسي الحنبلي , شيخ الشام في وقته , له تصانيف عدة في الفقه والأصول . توفى سنة 486هـ . طبقات الحنابلة 2/248 , ذيل طبقات الحنابلة 1/68
يستحب ترك ذلك للترغيب في الستر . قال الناظم وابن عبدوس (1) في 
" تذكرته " وصاحب " الرعاية " : تركها أولى . قال في " الفروع " : وهذا يخالف ما جزم به في آخر " الرعاية " من وجوب الإغضاء عمن ستر المعصية , فإنهم لم يغرقوا . وهو ظاهر كلام الخلال . قال : ويتوجه في من عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه . وهو يشبه قول القاضي المتقدم في المقر بالحد . وسبق قول شيخنا في إقامة الحد . إنتهى . قلت وهو الصواب (3) .

القول الأول :
أن المستحب عدم إقامتها إلا في حق من عرف بالشر والفساد , فينبغي إقامتها بل قد يجب وهذا القول هو اختيار المرداوي رحمه الله (4) , وقال به بعض الحنابلة (5) .
دليلهم :

أن من عرف بالشر والفساد والمجاهرة بالمعاصي إذا ستر عليه ولم يقم عليه الحد فإن ذلك يغريه ويجرؤه على إنتهاك المحرمات (6) .

وبذلك تشيع الفاحشة وتنتشر المعاصي ويكثر الشر .

(1) تقدمت ترجمته 

(2) أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال , صاحب التصانيف الدائرة والكتب السايرة وكانت له حلقة في جامع المهدي . توفى سنة 311هـ . طبقات الحنابلة 2/12
(3) الإنصاف 29/256

(4) الإنصاف 29/258

(5) الفروع 6/550 , المبدع 10/192

(6) المنهاج شرح صحيح مسلم _ ص : 1845 , سبل السلام 4/169
القول الثاني :
أن المستحب كتم الشهادة في الحدود ويباح إقامتها وهو قول الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) والمذهب عند الحنابلة (4) .

دليلهم :
على أن المستحب كتم الشهادة ما يلي : 

أ/ حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ستر مسلماً ستره  الله في الدنيا والآخرة (5) .

يناقش هذا الاستدلال بهذا الحديث بأن المراد بالستر هو الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفاً بالأذى والفساد , فأما المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إذا لم يخف من ذلك مفسدة , لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والإفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله (6) .

(1) بدائع الصنائع 6/282 , حاشية ابن عابدين 7/70 

(2) حاشية الخرشي 8/27 , مواهب الخليل 6/163

(3) المهذب 2/323

(4) منتهى الارادات 5/348 , الكافي 6/191 , حاشية النجدي 5/348

(5) رواه البخاري في كتاب المظالم , باب لا يظلم المسلم المسلم _ ص : 292 , ومسلم في كتاب البر باب تحريم الظلم _ ص : 1129

(6) المنهاج شرح صحيح مسلم _ ص : 1845
ب/ حديث  ماعز (1) أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزال (2) : لو سترته بثوبك كان خيراً لك (3) . فالنبي صلى الله عليه وسلم حث هزال على الستر .

ج/ قصة المغيرة بن شعبة وفيها أن عمر رضي الله عنه عرض لمن جاء يشهد على المغيرة فقال : إني لأرجو ألا يفضح الله علي يدك رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) يعرض له ليترك شهادته .

د/ لأن الحدود مأمور بدرئها وسترها , فكذلك من عنده شهادة في حد فيستحب له ألا يقيمها (5) . وأما حجتهم على جواز إقامة الشهادة في الحدود فهي ما يلي : 

أ_ قوله تعالى : " وأقيموا الشهادة لله " (6) .

فالله عز وجل قد ندب إلى إقامة الشهادة . ولأن في إقامتها على وجهها تقرباً إلى الله . إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير (7) .
(1) ماعز بن مالك الأسلمي : قال ابن حبان له صحبه , وهو الذي رجمه النبي صلى الله عليه وسلم , وكتب له كتاباً بإسلام قومه . الإصابة 9/31 . الاستيعاب 9/298

(2) هزال بن دياب بن يزيد بن كليب بن عامر بن خزيمة بن الحارث الأسلمي . الاستيعاب 10/394 . تجريد أسماء الصحابة 2/119

(3) رواه أبو داود في كتاب الحدود باب الستر على أهل الحدود _ ص : 1542 , ومالك في كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم _ ص : 459 , ضعفه الألباني , ضعيف سنن أبي داود _ ص : 358
(4) أخرجه عبد الرازق في المصنف 9/535 , البيهقي في السنن الكبرى 8/234 , وصححه الألباني في الإرواء 8/28
(5) الجامع لأحكام القرآن 18/105

(6) سورة الطلاق _ الآية 2

(7) الجامع لأحكام القرآن 9/105

ب/ وقوله تعالى : " لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء " (1) .

لولا هنا بمعنى هلا أي هلا جاءوا بأربعة شهداء على ما زعموا من الافتراء (2) .

ج/ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم هزالاً ولا أبان له أنه آثم بل حرّضه على أنه كان ينبغي له ستره (3) .

د/ قصة المغيرة بن شعبة , فإن أبا بكر رضي الله عنه وأصحابه شهدوا عليه بالزنا ولم ينكر عليهم أحد (4) .

هـ/ قصة قدامة بن مضعون (5) , فإن أبا هريرة والجارود (6) شهدوا عليه بشرب الخمر (7) ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة .

و/ ولأن إقامة الشهادة على من إرتكب الحدود فيه إزالة للفساد أو تقليله , فكان حسناً (8) .

(1) سورة النور _ الآية 13

(2) الجامع لأحكام القرآن 6/135

(3) سبل السلام 6/169
(4) تقدم تخريجه
(5) قدامة بن مضعون بن حبيب بن وهب الجمحي القرشي , أحد السابقين الأولين , هاجر الهجرتين , وشهد بدراً . توفي 56هـ . الاصابة 8/144 . سير أعلام النبلاء 1/161
(6) الجارود بن المعلى , وقيل ابن عمر ابن المعلي , وقيل الجارود بن العلا , وقيل اسمه : بشر بن حنش . قتل بأرض فارس . بعقبة الطين . سنة 21هـ . الاصابة 2/50 

(7) أخرجه عبد الرازق في المصنف 9/240 , والبيهقي في السنن 8/316
(8) حاشية ابن عابدين 7/70
الترجيح : 
الراجح والله أعلم هو القول الأول , وهو أن الشهادة في الحدود لا يستحب إقامتها إلا في حق من عرف بالشر والفساد , فالأولى , والحالة هذه إقامتها لله تعالى ليرتدع أهل الفجور والمعاصي , وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , الذي قال الله تعالى فيه : " كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر " (1) .


(1) سورة آل عمران _ الآية : 110

المطلب الثاني
وقت إقامة الشهادة في حقوق الآدميين
النص الدال على الاختيار 

قال المرداوي رحمه الله : 

قوله : ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها , لم يقمها حتى يسأله و فإن لم يعلمها استحب له إعلامه بها . هذا المذهب . وقطع به الأكثر وأطلقوا . وقال الشيخ تقي الدين يرحمه الله : الطلب العرفي أو الحالي كاللفظي , علمها أولاً . قلت : هذا عين الصواب (1) .

آراء العلماء في المسألة : 

اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا كان عند شخص شهادة لآدمي , هل يقيمها قبل أن يسأله أم لا يقيمها إلا بعد أن يسأله صاحب الحق . 

على قولين :

القول الأول : 

يجوز للشاهد أن يؤدي الشهادة ولو لم يسأله صاحب الحق ويجب على الشاهد أن يعلم صاحب الحق بشهادته إذا لم يعلم بها . وهو اختيار المرداوي رحمه الله (2) , و شيخ الإسلام ابن تيمية  (3) , وابن عبد البر (4) .

(1) الإنصاف 29/259
(2) الإنصاف 29/259

(3) الإختيارات _ ص : 513

(4) التمهيد 17/300
الأدلة : 
أ_ حديث زيد بن خالد الجهني (1) , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها (2) . 

المناقشة :
1/ أن هذا الحديث يعارضه حديث عمران بن الحصين (3) , وهو قوله صلى الله عليه وسلم : خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهاداته (4) . أرجح من حديث زيد بن خالد , لكون حديث عمران في الصحيحين , أما حديث زيد بن خالد فهو من رواية مسلم وحده (5) .

2/ أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها , فيأتي إليه فيخبره بها أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك (6) .

(1) ترجمة يزيد بن خالد الجهني : ت سنة 78هـ . وقيل 68هـ , وقيل توفي في خلافة معاوية . الإصابة 4/52 . الإستيعاب 4/58

(2) رواه مسلم في كتاب الأقضية باب خير الشهود _ ص : 983

(3) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد سهم بن حذيفة الخزاعي . أسلم عام خيبر , وغزا عدة غزوات . توفي سنة 52 , وقيل 53هـ . الإصابة 7/156 . أسد الغابة 3/778

(4) رواه البخاري في كتاب الشهادات , باب تشهيد على شهادة جور _ ص: 209 , مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم _ ص : 1121
(5) فتح الباري 5/320 , مغني المحتاج 4/436

(6) فتح الباري 5/320

3/ أن المراد به شهادة الحسبة , هو ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضاً (1) .

القول الثاني : 
لا يجوز أداء الشهادة قبل أن يسألها صاحب الحق . وهو مذهب الشافعية (2) والحنابلة (3) .

أدلتهم : 
أ/ حديث عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خير الناس قرني , ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته (4) .

المناقشة : 

يناقش هذا الاستدلال بهذا الحديث بما يلي :

1_ أن الحديث مضطرب الإسناد (5) . ويجاب عن هذا الاعتراض : 

بأن الحديث صحيح , مخرج في الصحيحين الذين تلقتهم الأمة بالقبول , ودعوى الاضطراب ينقضي الدليل .

(1) فتح الباري 5/320

(2) المهذب 2/323 , شرح زيد ابن رسلان 1/329 , التنبيه 1/271

(3) الفروع 6/424 , المبدع 10/193 , المغني 10/203

(4) سبق تخريجه

(5) التمهيد 17/300
2_ أنه محمول على شهادة الزور , أي يؤدون شهادة لم يسبق لهم تحملها , وهذا حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم (1) .

3_ أن المراد بها الشهادة في الحلف , يدل عليه قول إبراهيم في آخر حديث ابن مسعود " كانوا يضربوننا على الشهادة " , أي قول الرجل أشهد بالله ما كان كذا على معنى الحلف , فكره ذلك كما كره الإكثار من الحلف واليمين قد تسمى  شهادة كما قال تعالى : " فشهادة أحدهم " (2) (3) .

4_ المراد به من ينتصب شاهداً وليس من أهل الشهادة (4) .

5_ المراد به التسارع إلى الشهادة وصاحبها بها عالم من قبل أن يسأله (5) .

ب/ ولأن أداء الشهادة حق للمشهود له فلا يستوفي إلا برضاه كسائر حقوقه (6) .

الترجيح : 
الراجح أنه إذا كان المشهود له يعلم أن له شهادة عند إنسان لم يقمها الشاهد حتى يسأله صاحبها , وإلا يعلم فيستحب إخبار المشهود له بشهادته وله أن يقيمها قبل ذلك . وبهذا يحصل التوفيق بين الحديثين (7) , والله أعلم .

(1) فتح الباري 5/320

(2) سورة النور _ الآية : 6

(3) فتح الباري 5/320

(4) فتح الباري 5/320

(5) فتح الباري 5/320 , أنظر التمهيد 17/300 , نيل الأوطار 9/210 , سبل السلام 4/126 , شرح معاني الآثار 4/152

(6) المغني 14 , المبدع 10/193

(7) أنظر الشرح الكبير 29/259
المطلب الثالث
رؤية الشاهد شيئاً في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك
النص الدال على الاختيار 

قال المرداوي رحمه الله : 

قوله : وإذا رأى شيئاً في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك , من النقض والبناء والإجارة والإعارة ونحوها جاز أن يشهد بالملك له . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب منهم ابن حامد (1) , والمصنف , والشارح وغيرهم . 

وجزم به في " الوجيز " وغيره . وقدمه في " الهداية " و " المذهب " و" الخلاصة " و " المحرر " و " الرعايتين " و " الحاوي " و " الفروع " وغيرهم . ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف . واختاره السامري (2) في " المستوعب " و 
" الناظم " . قلت : وهو الصواب (3) .

آراء العلماء في المسألة : 

اختلفت آراء العلماء فيما إذا رأى الشاهد شيئاً في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك , هل يشهد بالملك أم باليد والتصرف فقط ؟

(1) ابن حامد : الحسن ابن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي , إمام الحنابلة ومفتيهم , له مصنفات في العلوم المختلفات . توفى سنة 403هـ . طبقات الحنابلة 2/171 , سير أعلام النبلاء 17/203

(2) السامري : محمد بن عبد الله بن محمد بن إدريس بن سنينة السامري أبو عبد الله , شيخ الحنابلة وقاضي سامراء . توفى سنة 616 . ذيل طبقات الحنابلة 2/121 , سير أعلام النبلاء 22/144
(3) الإنصاف 29/275
على أقوال : 

القول الأول : 
أن الشاهد لا يشهد إلا باليد والتصرف فقط , وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) وقول للشافعية (2) وقول للحنابلة (3) 

دليلهم : 
إن وضع السيد ليس منحصراً في الملك , بل قد يكون بإجارة أو إعارة أو غصب (4) .

المناقشة :
يجاب عن هذا بأن الغالب أن وضع السيد على الشيء والتصرف فيه تصرف الملاك بلا منازع يقوي غلبة الظن بأن هذا الشيء ملك لمن وضع يده عليه وتصرف فيه (5) .

ب/ أن الشهادة باليد والتصرف فقط أحوط وأورع من الشهادة بالملك , لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة , ومع القول بجواز الإجارة مدة طويلة (6) .

(1) الإنصاف 29/275

(2) المهذب 2/335 , إعانة الطالبين 4/301 , مغني المحتاج 4/449

(3) الفروع 6/554 , المحرر 2/245

(4) المهذب 8/335 , المغني 14/143

(5) أنظر المغني 14/143

(6) كشاف القناع 6/410

القول الثاني :
أن من رأى شيئاً في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك جاز له أن يشهد أنه ملكه بشرط أن يقع في قلبه أنه له . وإذا كان المقر به عبداً أو أمةً كبيرين فلا بد أن يقرا على أنفسهما بالرق . وهذا مذهب الحنفية (1) .

أدلتهم :
أن اليد المتصرفة في المال بلا منازع دليل الملك فيه , بل لا دليل يشاهد في الأقوال أقوى منها (2) .

وأما دليلهم على أن العبد والأمة الكبيرين لا بد أن يقرا على أنفسهما بالرق فهو كما يلي : 

أ/ أن الأصل الحرية في بني آدم والرق عارض فكانت يده إلى نفسه أقرب من يد غيره , فلم تصلح يد غيره دليل الملك فيه بخلاف الجمادات والبهائم , لأنه لا يد لها , فبقيت يد صاحب اليد دليلاً على الملك .

ب/ ولأن الحر قد يخدم كأنه عبد , عادةً وهذا أمر ظاهر متعارف عليه بين الناس , فتعارض الظاهران فلم تصلح اليد دليلاً فيه (3) .

(1) بدائع الصنائع 6/267, البحر الرائق 7/176 , الدر المختار 5/471

(2) بدائع الصنائع 6/267 , شرح فتح القدير 7/396

(3) بدائع الصنائع 6/267
القول الثالث : 
أنه  يجوز للشاهد أن يشهد بالملك لمن وضع يده على شيء وتصرف فيه تصرف الملاك .

وهو قول للشافعية (1) , والمذهب عند الحنابلة (2) .

أدلتهم :
أ/ أن اليد دليل الملك واستخراجها بلا منازع يقويها , فجرت مجرى الاستفاضة فجاز أن يشهد بها (3) .

ب/ القياس على ما إذا عاين الشاهد سبب اليد من البيع أو إرث أو هبة فإنه يجوز له أن يشهد بالملك مع أنه يحتمل أن البائع والمورث ليس مالكاً , فكذلك إذا شاهد اليد على الشيء والتصرف فيه جاز له أن يشهد بالملك (4) .

المناقشة :
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال : 

بأنه إذا بقى الاحتمال لم يحصل العلم ولا تجوز الشهادة إلا بما يعلم .


(1) المهذب 2/335 , روضة الطالبين 11/269

(2) التنقيح المشبع _ ص : 424 , منتهى الارادات 5/352 , الكافي 6/226

(3) المغني 14/143

(4) المبدع 10/198
المناقشة : 
يجاب عن هذا الأيراد بأن الظن يسمى علماً . قال تعالى : " فإن علمتوهن مؤمنات " (1) . 

ولا سبيل إلى العلم اليقين ههنا فجازت الشهادة بالظن (2) .

القول الرابع : 
إن للشاهد أن يشهد بالملك لمن رآه يتصرف بالشيء تصرف الملاك بشرط ألا يكون المدعي حاضراً وقت تصرفه وألا يكون من قرابته ولا يخاف من سلطان إن عارضه . وهو قول في مذهب الحنابلة (3) .

دليلهم :
أنه إذا أوعى شخص على المتصرف أن ذلك ملكه لا يجوز لمن رآه يتصرف أن يشهد له بالملك له لا بما ذكره (4) .

المناقشة :

أن هذا استدلال بمحل النزاع , فلا يقبل .

(1) سورة الممتحنة _ آية : 10 

(2) المغني 14/144
(3) المبدع 10/198
(4) المبدع 10/198
الترجيح :
الذي أراه راجحاً _ والله أعلم _ أن الشاهد إذا عاين شيئاً في يد شخص يتصرف فيه تصرف الملاك , فإنه يشهد باليد والتصرف فقط , ولا يشهد بالملك , ذلك إن وضع اليد لا ينحصر بالملك بل قد يكون بالإجارة أو الإعارة 
والغصب .

ومما يقوي هذا القول كثرة الظلم وانتشار التعدي على أموال الناس بالباطل مما يوجب على الشاهد أن يتحرى في شهادته ولا يشهد إلا بما يعلمه يقيناً .

المبحث الثاني
اختيارات المرداوي رحمه الله  في باب شروط من تقبل شهادته
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول
شهادة الأخرس
النص الدال على الاختيار :

قال المرداوي رحمه الله : 

قوله : الثالث , الكلام , فلا تقبل شهادة الأخرس . هذا المذهب بلا ريب . نص عليه . قال الشارح : هذا أولى . 

قال الزركشي (1) : هذا المنصوص المجزوم به عند الأكثرين . وجزم به في 
" الوجيز " وغيره . وقدمه في " المحرر " , والرعايتين " و " الحادي الصغير " و " الفروع " وغيرهم . 

ويحتمل أن تقبل فيما طريق الرؤية , إذا فهمت إشارته . واختاره بعضهم . قلت : وهو قوي جداً . وقد أومأ إلى الإمام أحمد رحمه الله .


(1) محمد بن عبد الله الزركشي المصري شمس الدين أبو عبد الله الفقيه الحنبلي . توفي بالقاهرة سنة 772هـ . شذرات الذهب 6/224
فائدة : لو أداها بخطة , فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله . ومنعها أبو بكر (1) , وهو احتمال للقاضي (2) . وخالفه في " المحرر " , فاختار فيه قبولها . قلت : وهو الصواب (3) .

والأخرس : 
هو بين الخرس من خرس وخرسان أي منعقد اللسان عن الكلام (4) والأخرس من ذهب نطقه (5) .

آراء العلماء في المسألة :

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قبول شهادة الأخرس على ثلاثة أقوال :

القول الأول : 

إن شهادة الأخرس لا تقبل إلا إذا أداها بخطه وهذا هو اختيار المرداوي رحمه الله (6) , وهو قول عند الحنابلة (7) , واختيار المجد أبو البركات (8) (9) .

(1) سيقت ترجمته

(2) سيقت ترجمته

(3) الإنصاف 29/325

(4) لسان العرب 6/62 , مادة خرس , القاموس المحيط _ ص : 540

(5) المطلع 1/338

(6) الإنصاف 29/327

(7) كشاف القناع 6/417 , المبدع 10/215 , الروض المربع 7/591

(8) المجد أبو البركات : عبد السلام بن عبد الله الخضر بن تيمية  الحراني فقيه العصر وشيخ الحنابلة . ولد سنة 590هـ تقريباً , وتفقه وحدث ورحل وصنف ودرس . توفى سنة 652هـ . ذيل طبقات الحنابلة 2/249 . سير أعلام النبلاء 23/291

(9) الاختيارات _ ص : 522
أدلتهم : 
إن الشهادة يعتبر فيها اليقين , ولذلك لا يكفي بإشارة الناطق وإنما اكتفى بإشارة الأخرس في أحكامه المختصة به للضرورة (1) , وأما دليلهم على أن الأخرس إذا أدّى الشهادة بخطه قبلت فهو ما يلي :

أ_ إن الأخرس إذا أدى الشهادة بخطه قبلت شهادته لأن الخط يدل على الألفاظ (2) 

ب_ إن كتابة الأخرس تقوم مقام نطقه في أحكامه من طلاقة ونكاحه وظهاره وإيلاءه فكذلك في شهادته (3) .

المناقشة : 
يناقش بأنه اكتفى بإشارة الأخرس في أحكامه للضرورة ولا ضرورة ههنا (4) 

الجواب : 
ويمكن أن يجاب عن هذا الإيراد بأن شهادة الأخرس تقبل إذا يوجد غيره وهذا من باب الضرورة حتى لا تضيع الحقوق .


(1) كشاف القناع 6/417

(2) شرح منتهى الارادات 3/545

(3) المغني 14/180

(4) المغني 14،180 , المهذب 2/324
القول الثاني :
إن شهادة الأخرس لا تقبل مطلقاً سواء أداها بإشارة مفهومة أو بكتابة .

وهو مذهب الحنفية (1) وأكثر الشافعية (2) , وهو مذهب عند الحنابلة (3) .

أدلتهم : 
أ/ أن أداء الشهادة يختص بلفظ الشهادة , فلو قال الشاهد أخبر وأعلم لا يقبل ذلك منه ولفظ الشهادة لا يتحقق من الأخرس (4) .

المناقشة :

يناقش هذا الاستدلال بأمرين :

1_ عدم التسليم , فلا نسلم أنه يشترط في أداء الشهادة أن تكون بلفظ أشهد (5) .

2_ إذا سلمنا أنه يشترط في أداء الشهادة أن تكون بلفظ أشهد , فإن الأخرس إذا كتب لفظ الشهادة فكأنه نطق به لأن الكتابة وسيلة للتعبير كالكلام , وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة باللسان وبالكتابة كما فعل مع هرقل وكسرى (6) .

(1) بدائع الصنائع 6/268

(2) روضة الطالبين 11/245 , مغني المحتاج 4/427 , المهذب 2/324

(3) الشرح الكبير 29/325 , الكافي 6/193 , زاد المستقنع 7/591

(4) المبسوط 16/130

(5) الاختيارات _ ص : 522

(6) رواه مسلم كتاب الجهاد , باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام _ ص : 993
ب_ إن شهادة الأخرس مشتبهة , فلا تخلو من احتمال ولا يحصل بها اليقين والشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يكتفي فيها بإيحاء الناطق (1) .

المناقشة :
إن أداء الأخرس للشهادة بالكتابة يحصل به اليقين , فالكتابة تدل دلالة قاطعة على ما يريده الكاتب , فلا يكون في شهادته شبهة ولا إحتمال .

القول الثالث :
إن شهادة الأخرس تقبل إذا أداها بإشارة مفهومة أو أداها بكتابة .

وهذا قول المالكية (2) , وبعض الشافعية (3) , وبعض الحنابلة (4) .

أدلتهم :

أ/ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم _ أشار وهو جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام أن أجلسوا فجلسوا .(5)
المناقشة : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادراً على الكلام وعمل بإشارته في الصلاة(6)
(1) المبسوط 16/130 , المغني 14/180

(2) تبصرة الحكام 2/75 , حاشية الخرشي 7/179 , الكافي 1/464 , التاج والاكليل 6/154

(3) المهذب 2/324 , روضة الطالبين 11/245

(4) الفروع 6/579 , المحرر 2/287

(5) البخاري كتاب الأذان باب إنما جعل الأمام ليؤتم ص55 ومسلم كتاب الصلاة باب إئتمام المأموم بالإمام ص743.

( 6) المغني 14/180.

ب/ أن الشهادة علم يؤديه الشاهد إلى الحكام , فإذا أفهم الأخرس الحاكم بطريق يفهم عن مثله , تقبل منه الشهادة كالناطق , إذا أداها بالصوت , فاليقين حاصل في التحمل (1) .

المناقشة : 
أن الأخرس إذا كان يؤدي الشهادة بالكتابة , فاليقين حاصل , أما إن أداها بالإشارة فإنها محتملة , فلا تقبل منه , ويجاب عن هذا بأن شهادة الأخرس إذا فهمت يقيناً لم يحصل احتمال , فتقبل حينئذٍ . 

ج/ إن إشارة الأخرس تأخذ حكم النطق في نكاحه وطلاقه , فكذلك في الشهادة (2) 
المناقشة :
يمكن مناقشة هذا الدليل بأنه عمل بإشارة الأخرس في أحكامه لأجل الضرورة فقط , ولا ضرورة في هذا الموضع (3) .


(1) تبصرة الحكام 2/75

(2) المهذب 2/324

(3) المغني 14/180
الترجيح : 
الذي يظهر لي أن شهادة الأخرس تقبل إذا أداها بالكتابة لأن الكتابة وسيلة للتعبير عما في النفس , ويحصل بها اليقين , ولا يكون فيها شبهة أو إحتمال .

أما إذا أداها بالإشارة , فالذي يظهر لي أنها لا تقبل إذ بالإمكان استشهاد غيره من الناطقين , ولما يحصل من الاحتمال في إشارته , اما إذا لم يوجد شاهد غيره وكانت إشارته مفهومة للقاضي فهماً واضحاً , فالظاهر أنه يحكم بها للضرورة إذا تيقن القاضي بفهم مراده (1) .


(1) أنظر أحكام الأخرس _ ص : 317
المطلب الثاني
توبة القاذف

النص الدال على الاختيار :

قال المرداوي رحمه الله : 

قوله : وتوبة القاذف أن يكذب نفسه . هذا المذهب نص عليه لكذبه حكماً . وجزم به القاضي (1) في " الجامع الصغير " و الشريف (2) وأبو الخطاب (3) وفي " خلافيهما " وابن عقيل (4) في " التذكرة " وصاحب  " الهداية " و " المذهب " و " مسبوك الذهب " و " المستوعب " و " الخلاصة " و " المحرر " و " الوجيز " وغيرهم من الأصحاب . وقدمه في " الفروع " وغيره .د

وقيل إن علم صدق نفسه فثوبته أن يقول : ندمت على ما قلت ولن أعود إلى مثله وأنا تائب إلى الله تعالى منه . قلت : وهو الصواب (5) .


(1) سبقت ترجمته

(2) الشريف : أبو جعفر بن عيسى بن أحمد الشريف , ينتهي نسبه إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه , ولد سنة 411هـ , وبرع في المذهب الحنبلي , دورس وأفتى وصنف . توفي سنة 470هـ . طبقات الحنابلة 2/237

(3) أبو الخطاب : محفوظ بن أحمد بن الحسن _ الكلوذاني البغدادي , أحد أئمة المذهب الحنبلي وأعيانه , ولد سنة 432هـ . صنف كتباً حساناً في المذهب والأصول والخلاف . توفى سنة 510هـ . طبقات الحنابلة 2/258 . طبقات الحنابلة 1/116
(4) سبقت ترجمته

(5) الإنصاف 29/394
آراء العلماء في المسألة :
القول الأول :
أن توبة القاذف تكون بالندم والاستغفار وصلاح الحال وتركه العود في مثل ذلك الجرم .

وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) وقول عند الحنابلة (2) وهو اختيار ابن جرير الطبري (3) (4) .

أدلتهم : 

أ/ لأن الله تعالى ذكره جعل توبة كل ذي ذنب من أهل الإيمان تركه العود منه والندم على ما سلف منه واستغفار ربه منه فيما كان من ذنب بين العبد وبينه دون ما كان من حقوق عباده ومظالمهم بينهم , والقاذف إذا أقيم عليه الحد أو عفى عنه فلم يبق عليه إلا توبته من جرمه بينه وبين ربه فسبيل توبته منه سبيل توبته من سائر أجرمته (5) .

(1) الانصاف 29/395

(2) المغني 14/190

(3) ابن جرير : محمد بن يزيد الطبري , الإمام العالم المجتهد صاحب التصانيف البديعة , أكثر من الترحال , ولقي نبلاء الرجال وكان من أفراد الدهر علماً وذكاءً وكثرة تصانيف . سير أعلام النبلاء 14/268
(4) تفسير الطبري 18/81
(5) تفسير الطبري 18/81
المناقشة : 
أن ذلك في الذنوب على وجه العموم أما القاذف فهو مخصوص فلا بد فيه من زيادة على الندم والاستغفار وذلك بأن يكذب نفسه لما يأتي في أدلة القول الثاني ثم أن الندم والاستغفار والاعتراف بتحريم ما أقدم عليه لا مصلحة فيه للمقذوف (1) 

ب/ أن الندم توبة لقوله _ صلى الله عليه وسلم : الندم توبة (2) (3) .

المناقشة : 
أن هذا الحديث عام مخصوص بالقذف فلا يكفي فيه الندم لما يأتي من أدلة القول الثاني . 

د/ أن المقصود من التوبة يحصل بالندم والاستغفار والعزم على عدم العودة لمثل ما بدر منه (4) .

المناقشة :
أن هذا الاستدلال صحيح في الذنوب التي لا حق للمخلوقين فيها , أما حقوق المخلوقين فلا بد من استباحتهم أو رد المظالم إليهم ومن ذلك القذف , فلا يكفي فيه الندم والاستغفار .

(1) مدارج السالكين 1/394

(2) الحديث رواه ابن ماجة , كتاب الزهد , باب ذكر التوبة _ ص: 2735 , والحاكم في المستدرك 4/271 , وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه , وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/1150
(3) المبدع 10/235

(4) المبدع 20/235
ج/ أن أبا بكرة  رضي الله عنه _ لم يكذب نفسه ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعملوا بها (1) .

المناقشة :
يناقش هذا الدليل بأن هناك فرقاً بين الرواية والشهادة بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكرة أن تكذب نفسك أقبل شهادتك (2) .

القول الثاني :
أن توبة القاذف اكذابه لنفسه بأن يقول لقد كذبت فيما رميت به فلاناً من الزنا . 

وهو قول الإمام الشافعي (3) وهو المذهب عند الحنابلة (4) وهو قول جماعة من السلف (5) واختاره ابن القيم (6) .

أدلتهم :
أ/ قوله _ صلى الله عليه وسلم : في قوله تعالى : " إلا الذين تابوا ... " (7) . توبته أن يكذب نفسه (8) (9) .


(1) مصنف عبد الرازق 8/362 , الدر المنثور 6/132

(2) فتح الباري 5/316

(3) الأم 7/89 , المهذب 2/331

(4) المغني 14/191 , منتهى الارادات 5/362 , المحرر 2/251

(5) تفسير الطبري 18/80 , الشرح الكبير 2/398

(6) مدارج السالكين 2/251

(7) سورة النور _ آية : 5

(8) ذكر صاحب كنز العمال أن الحديث أخرجه ابن مردويه كنز العمال 2/474

(9) المبدع 10/235
ب/ قول عمر رضي الله عنه : توبة القاذف اكذاب نفسه (1) (2) .

ج/ أن عمر _ رضي الله عنه _ قال لأبا بكرة _ رضي الله عنه _ أن تكذب نفسك اقبل شهادتك فأبى أن يكذب نفسه (3) .

وجه الدلالة :
أن عمر رضي الله عنه  أمر أبا بكرة _ رضي الله عنه _ بإكذاب نفسه , وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه , فهم من قوله تعالى : " إلا الذين تابوا ... الآية " (4) .

د/ أن القاذف كاذب في حكم الله تعالى (5) بدليل قوله تعالى " فإذا لم يأتوا بالشهادة ... " الآية (6) .

هـ/ أن القاذف ألحق العار بالمقذوف فبإكذابه نفسه يزيل هذا العار (7) .

القول الثالث : 
أن توبة القاذف أن يقول قذفي لفلان كان باطلاً ولا يقول إني كنت كاذباً .

(1) ذكر صاحب كنز العمال أن الحديث أخرجه ابن مردويه كنز العمال 2/474

(2) الكافي 6/212

(3) مصنف عبد الرازق 8/362, الدر المنثور 6/132

(4) سورة النور _ آية : 5

(5) كشاف القناع 6/425 , الدر المنثور 6/132

(6) سورة النور _ آية : 13

(7) الكافي 6/212 , المغني 14/191
وهو قول للشافعية (1) ولبعض الحنابلة (2) .

أدلتهم : 
أنه يجوز أن يكون القاذف صادقاً في قذفه فيصير بتكذيبه نفسه عاصياً كما كان بقذفه عاصياً (3) .

المناقشة : 
أن القاذف كاذب في حكم الله تعالى , بدليل قوله تعالى :  " فإذا لم يأتوا بالشهداء .... " الآية (4) .

فإن أكذب نفسه وهو صادق في قذفه لم يكن عاصياً , لأن الله عز وجل سماه كاذباً .

القول الرابع : 
أن القذف إن كان سباً , فالتوبة منه إكذاباً نفسه , وإن كان شهادة فبأن يقول القذف حرام باطل والله لا أعود إلى ما قلته . وذهب إلى هذا القول بعض الحنابلة (5) .

(1) المهذب 2/331

(2) الكافي 6/212

(3) المهذب 2/331
(4) سورة النور _ الآية : 13

(5) الشرح الكبير 29/395
دليلهم : 
أن القذف إن كان شهادة فقد يكون القاذف صادقاً , فلا يؤمر بالكذب (1) , وإن كان سباً فيجب عليه أن يكذب نفسه , لأنه كاذب .

المناقشة :
يجاب عن هذا الاستدلال بمثل ما أجيب به عن دليل القول الثالث (2) .

القول الخامس :
أن القاذف في علم من نفسه الصدق فيما قذف به , فتوبته الاستغفار والإقرار ببطلان ما قاله , وتحريمه إنه لا يعود لمثله , وإن لم يعلم صدق نفسه فتوبته إكذاب نفسه , سواء كان القذف بسب أو شهادة .

وهذا هو اختيار ابن قدامه (3) . ولا أعلم دليلاً لما ذهب إليه .

الراجح :
الراجح _ والله أعلم _ هو القول الثاني لقوة ما استدلوا به وهو ما ذهب إليه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ وقال به أكثر السلف (4) . ويسـتأنس لذلك بقوله تعالى : " فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون " (1) .

(1) الشرح الكبير 29/395

(2) أنظر صفحة : 125 من هذا البحث
(3) المغني 14/192

(4) فتح الباري 5/317

    (5) سورة النور _ الآية : 13
المبحث الثالث
اختيارات المرداوي رحمه الله  في باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
المطلب الأول
ضمان شهود الأصل إذا رجعوا عن شهادتهم : 

النص الدال على الاختيار 

قال المرداوي رحمه الله : 

وقوله : وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا . يعني شهود الأصل . وهو المذهب . اختاره القاضي (1) وغيره . وقدمه في " الهداية " و " المذهب " و " الخلاصة " و " المستوعب " و " الفروع " و" الرعايتين " و" الحاوي " , وابن منجي (2) في " شرحه " , وقال : هذا المذهب , ويحتمل أن يضمنوا . وقطع به القاضي . قاله في " النكت " . وقدمه المصنف في " المغني " ونصره . وهو الصواب (3) .

(1) سبقت ترجمته 

(2) سبقت ترجمته

(3) الإنصاف 3/63
آراء العلماء في المسألة :
اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا رجع شهود الأصل عن الشهادة بعد الحكم , هل يجب عليهم الضمان أم لا ؟ 

 على قولين :

القول الأول : 
إن شهود الأصل إذا رجعوا عن شهادتهم لزمهم الضمان . وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) , وهو قول محمد بن الحسن (2) من , الحنفية (3) , 
والشافعية (4) , وهو رواية عند الحنابلة (5) .

الأدلة :
أ/ أن الحق يثبت بشهادة شاهدي الأصل بدليل عدالتهما , فإذا رجعا , ضمنا كشاهدي الفرع (6) .

ب/ أن شاهدي الأصل سبب في الحكم , فيضمنون كالمزكين (7) , وشهود الإحصان (8) .


(1) الإنصاف 30/63 , التنقيح المشبع _ ص : 432

(2) محمد بن الحسن بن فرقد العلامة فقيه العراق , أبو عبد الله الشيباني الكوفي , ولي القضاء للرشيد . وتوفى سنة 189هـ . سير أعلام النبلاء 9/134

(3) بدائع الصنائع 6/287 , بداية المنتهى 1/159 , شرح فتح القدير 7/494

(4) روضة الطالبين 11/303 , حواشي الشرواني 10/278

(5) المبدع 10/270

(6) المغني 14/255

(7) الشرح الكبير 30/263

(8) الكافي 6/251 , المبسوط 17/21
ج/ أن الفروع لا يشهدون بشهادة أنفسهم , وإنما يشهدون بشهادة الأصول , فإذا شهدوا فقد اظهروا شهادتهم , فكأنهم حضروا بأنفسهم وشهدوا ثم رجعوا (1) .

القول الثاني :

أن شهود الأصل إذا رجعوا عن شهادتهم لم يلزمهم الضمان . وهو مذهب الحنفية (2) والحنابلة (3) .

أدلتهم :
أ/ أن الإتلاف كان بشهادة شاهدي الفرع , فلا يلزم الضمان شهود الأصل لعدم تعلق الحكم بشهادتهم (4) .

المناقشة :

يمكن أن يناقش القول هذا الدليل وذلك بأن يقال صحيح أن الإتلاف كان بشهادة الفروع ولكن شهادة الفروع مبنية على شهادة الأصول , فالفروع مجرد ناقل لشهادة الأصل لا غير , فكيف ينتفي الضمان عن الأصل الذي يثبت الحكم بشهادته ويجعل الضمان على الفرع الذي نقل الشهادة فقط .

(1) بدائع الصنائع 6/287
(2) بدائع الصنائع 6/287 , شرح فتح القدير 7/494
(3) منتهى الارادات 5/379 , الفروع 6/598

(4) الشرح الكبير 30/64 , المغني 14/255
ب/ القياس على ما إذا اجتمع المتسبب مع المباشر فإن الضمان يتعلق بالمباشر دون المتسبب (1) .

المناقشة :
ويجاب عن هذا الاستدلال بعد التسليم فلا نسلم أنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر كان الضمان على المباشر مطلقاً بل إذا كانت المباشرة مبنية على السبب كان الضمان على المتسبب .

ج/ أن الشهادة وجدت من الفروع لا من الأصول لعدم الشهادة حقيقية , وإنما شهد الفروع وهو ثابتون على شهادتهم فلم يوجد الإتلاف من الأصول لعدم الشهادة منهم حقيقة فلا يصمتون (2) .

المناقشة :
يجاب عن هذا الاستدلال بمثل ما أجيب به عن الاستدلال الأول .

الترجيح :
الذي يظهر لي _ والله أعلم _ أن القول الأول هو الراجح , لقوة أدلتهم ولضعف أدلة أصحاب القول الثاني .

ولأن القضاء حصل بشهادة الأصليين والفرعان إنما قاما مقامهما في نقل شهادتهما إلى مجلس القاضي (2) .

(1) المبدع 10/270

(2) بدائع الصنائع 6/287
    (3) المبسوط 17/21
المطلب الثاني

ما يفرقه شهود الطلاق إذا رجعوا عن شهادتهم
النص الدال على الاختيار :

قال المرداوي رحمه الله :

قوله : وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى _ أو بدله بلا نزاع _ وإن كان بعده لم يغرموا شيئاً . وهو الصحيح من المذهب .قال في " تجريد العناية " : لم يغرموا شيئاً في الأشهر . قال في " النكت " : هذا هو الراجح في المذهب . وجزم به في " الوجيز " و " الهداية " و " المذهب " و " الخلاصة " و " شرح ابن منجي " , منتخب الأدمي " وغيرهم . واختاره القاضي وغيره . وصححه في " النظم " وغيره . وقدمه في " المغني " و" المحرر " و " الشرح " و " الرعايتين " و " الحادي " و " الفروع " وغيرهم . يغرمون كل المهر . 

وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله يغرمون مهر المثل . قلت : الصواب أنهم يغرمون (1) .


(1) الإنصاف 30/68
آراء العلماء في المسألة :
اتفق العلماء على أن شهود الطلاق إذا رجعوا قبل الدخول غرموا نصف المهر المسمى .

أما إذا رجعوا بعد الدخول فقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 
أن شهود الطلاق إذا رجعوا عن شهادتهم بعد الدخول , فإنهم يغرمون المهر كاملاً .

وهو قول للشافعية (1) وقول عند الحنابلة (2) .

دليلهم : 
أن الشاهدين فوتا على الزوج نكاحاً وجب عليه به عوض , فكان عليهما ضمان ما وجب به كما لو شهدا قبل الدخول (3) .


(1) روضة الطالبين 11/300

(2) الفروع 6/599 , المغني 14/250

(3) الشرح الكبير  30/70
القول الثاني :
أن شهود الطلاق إذا رجعوا عن شهادتهم بعد الدخول , فإنهم يغرمون مهر 
المثل . وبه قال الشافعية (1) وهو رواية عند الحنابلة (2) اختارها شيخ 
الإسلام بن تيمية  (3) .
أدلتهم :
أ/ بأن الشاهدين أتلفا على الزوج متقوماًً فلزمهم ضمانه بقيمته (4) كما لو شهدا عليه قبل الدخول .

المناقشة :
لا نسلم أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم بل هو غير متقوم بدليل ما أخرجه من ملكه بردتها أو إسلامها , ونحوه , فإنها لا تضمن شيئاً , فكذلك ههنا , وأما القياس على ما قبل الدخول فغير صحيح , لأن الشاهدين قررا عليه نصف المسمى وكان بغرض السقوط , وأما بعد الدخول فقد تقرر المهر كله , فلم يقررا عليه شيئاً ولم يخرجا من ملكه متقوماً (5) .


(1) المهذب 2/341 , روضة الطالبين 11/300 , التنبيه 1/273

(2) الإنصاف 30/69

(3) الفروع 6/599 , الإنصاف 30/68

(4) المهذب 2/341
(5) المغني 14/250 , الشرح الكبير 30/70
الجواب :
يمكن أن يجب عن هذه المناقشة بأننا لا نسلم بالفرق بين الشهادة قبل الدخول أو بعده , وما ذكره المخالف من الفرق غير وجيه .

اختار الإمام المرداوي رحمه الله _ أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد الدخول أنهم يغرمون ولكنه لم يبين ما الذي يغرمونه , هل هو المهر كاملاً أو مهر المثل (1) .

القول الثالث :
أن شهود الطلاق إذا رجعوا عن شهادتهم بعد الدخول لم يجب عليهم الضمان . وهو مذهب الحنفية (2) , والحنابلة (3) .

أدلتهم :
أ/ أن المهر يجب بنفس العقد , يتأكد بالدخول لا بشهادة الشاهدين , فلم تقع شهادتهما إتلافاً , فلم يجب الضمان (4) .

(1) الإنصاف 30/69

(2) بدائع الصنائع 6/283

(3) منتهى الارادات 5/381 , الكافي 6/250
(4) بدائع الصنائع 6/283

المناقشة :
يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأن الشاهدين لم يتلفا البضع على الزوج وإنما منعاه من الاستمتاع به , وقد وقع عوضه فلزمهما غرامة ذلك العوض للزوج .

ب/ أن فروج البضع من ملك الزوج غير متقوم , فلم يضمن الشاهدان كما لو أخرجته الزوجة عن ملكه بالردة أو الفضل (1) .

المناقشة :
يجاب عن هذا الاستدلال بمثل ما أجيب به عن الاستدلال السابق .

الترجيح :
الذي يظهر لي أن القول الثاني هو الراجح , ذلك أن الشهود تسببوا في منع الزوج من استدامة قبض معوض قد بذل عوضه , فلزمهم غرامة ذلك العوض وهو مهر المثل (2) .

وأما القول بأنه لا ضمان على الشهود فهو قول لا يسعفه الدليل إذ ما الفرق بين شهادة الشهود قبل الدخول أو بعده , وأصحاب هذا القول ألزموا الشهود بالضـان في الصورة الأولى , ولم يلزموهم به في الصورة الثانية وهذا تفريق لا يصح .

(1) الكافي 6/250 , المغني 14/250

(2) أنظر الأشباه والنظائر 1/367

الفصل الثالث
اختبارات المرداوي رحمه الله  في كتاب الإقرار
ويشتمل على ثلاثة مباحث :

المبحث الأول
ويشتمل على ثلاثة مطالب :
المطلب الأول
محاصة المقر له في مرض الموت غرماء الصحة

النص الدال على الاختيار :

قال المرداوي رحمه الله : 

قوله : ولا يحاص المقر له غرماء الصحة . بل يبدأ بهم . وهذا مبني على المذهب . وهو الصحيح . قال القاضي (1) , وابن البنا (2) : هذا قياس المذهب . وجزم به في " الوجيز " وغيره , وصححه في " المستوعب " وغيره . وقدمه في " الهداية " و " المذهب " و " الخلاصة " و " التخليص " و " الرعايتين " و " الحادي الصغير " و " النظم " وغيرهم .

    (1) القاضي : تقدمت ترجمته

(2) ابن البنا : تقدمت ترجمته
وقال أبو الحسن التميمي (1) والقاضي (2) : يحاصهم وهو ظاهر كلام الخرقي (3) . وقطع به الشريف (4) , أبو الخطاب (5) , والشيرازي (6) , في موضع واختاره ابن موسى (7) . قلت : وهو الصواب (8) .

آراء العلماء في المسألة :
إذا أقر المريض مرض الموت لأجنبي وكان عليه دين في الصحة واتسع ماله لهما تساوياًً وإن ضاق ماله فهل يحاص المقر له في مرض الموت غرماء الصحة أم لا ؟ 


(1) أبو الحسن التميمي : عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي أبو الحسن صنف في الأصول والفروع والفرائض , ولد سنة 317هـ . توفى سنة 371هـ . طبقات الحنابلة 2/139

(2) القاضي تقدمت ترجمته 

(3) الخرقي تقدمت ترجمته 

(4) الشريف تقدمت ترجمته 

(5) أبو الخطاب تقدمت ترجمته 

(6) الشيرازي : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي جمال الدين من كبار علماء الشافعية , وشيخهم في عصره , صنف في الأصول والفروع , كان زاهداً ورعاً , متواضعاً طريفاً , كريماً , جواداً , طلق الوجه , دائم البشر . توفى سنة 446هـ . سير أعلام النبلاء 18/452

(7) ابن أبي موسى : أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي . مفاتيح الفقه الحنبلي 2/63

(8) الإنصاف 30/155 , تصحيح الفروع 6/610
فيه خلاف على ثلاثة أقوال :

القول الأول :
إن المقر له في مرض الموت يحاص غرماء الصحة .

وهو اختبار المرداوي رحمه الله (1) , ومذهب المالكية (2) , والشافعية (3) , ورواية عند الحنابلة (4) .

أدلتهم :
أ/ أن دين الثابت في الصحة والثابت بالإقرار في المرض حقان يجب قضاؤهما من رأس المال , فتساويا كدين الصحة وكما لو ثبت بالبينة (5) .

ب/ أن الإقرار من جنس التجارة وسبب المرض إنما يلحقه الحجر عن التبرع لا عن التجارة (6) .

المناقشة :
أن الإقرار بمزاحم للغرماء فيه إحراز بهم بخلاف سائر التجارات , فليس فيها إبطال لحقهم (7) .

(1) الإنصاف 3/155 , تصحيح الفروع 6/610

(2) المدونة 13/227 . حاشية الدسوقي 2/332

(3) الأم 7/121 . روضة الطالبين 4/132 . شرح زبد ابن رسلان 1/211

(4) الكافي 6/259 , المبدع 10/299

(5) الكافي 6/259 , المبدع 10/299

(6) المبسوط 18/26 

(7) المبسوط 18/26
ج/ أن الإقرار إظهار للحق الواجب عليه وذلك من أصول حوائجه ليبرئ ذمته (1) 

د/ أن العبد في حال الصحة يكون الأمر موسعاً عليه فربما يؤثر هواه , فلا يعترف بالحق , وفي المرض يضيق الأمر عليه ويدعوه دينه وعقله إلى الصدق والإعتراف بالحق وترك الكذب (2) .

المناقشة :
أن هذا في حق من ترجح أمر دينه على هواه وهذا أمر لا يصح جعله معياراً , لأنه ليس معتاداً فيجعل الدليل معنى شرعياً . وهو إذا كان ممكناً من تحصيل مقصوده لطريق لا تتمكن التهمة في إقراره في حال الصحة , فيقبل إقراره . فأما ما إذا مرض وعليه دين قد ثبت عليه في الصحة فيقر بدين آخر فقد تتطرق إليه التهمة في الإقرار بالغرماء (3) .

القول الثاني : 

أن المقر له في مرض الموت لا يحاص غرماء الصحة . وهو مذهب الحنفية (4) , والحنابلة (5) .

(1) المبسوط 18/26

(2) المبسوط 18/26

(3) أنظر المبسوط 18/26

(4) بدائع الصنائع 7/227 , المبسوط 18/27

(5) منتهى الارادات 5/9 , كشاف القناع 6/455 , التنقيح _ ص : 435
أدلتهم :
أ/ إن الإقرار في مرض الموت كان بعد تعلق الحق بالمال أشبه إقرار المفلس (1)
ب/ إن الحجر الذي يلحق المريض مرض الموت عن التبرع لا لأنه تبرع , بل لأنه مبطل لحق غرماء الصحة عن بعض ماله , فكذلك يمنع عن الإقرار المضر بهم (2) .

ج/ إن الإقرار إذا صدر من شخص يكون حجة عليه , فأما الإقرار في حق الغير فهو مجهول على الكذب , لكون المقر متهماً في حق الغير (3) .

القول الثالث : 
إن المقر له في مرض الموت إن جاوز ما أقر به ثلث المال , فلا محاصة , وإن لم يجاوز , فإنه يحاص باقي الغرماء . وهو رواية الحنابلة (4) .

ولا أعلم لمن قال بهذا القول دليلاً إلا أن يكون القياس على وصية الميت فإنها لا تصح إلا بالثلث فما دون . وهذا القياس ضعيف لأن الدين مقدم على الوصية , وذلك بإجماع العلماء من السلف والخلف (5) .

(1) بدائع الصنائع  7/27 , المبدع 10/299
(2) أنظر الشرح الكبير 18/227 , وأنظر الشرح الكبير 30/156

(3) المبسوط 18/27 , وأنظر الشرح الكبير 3/156

(4) الفروع 6/610 , المبدع 10/299

(5) تفسير القرآن العظيم 1/599
الذي يظهر لي أن القول الثاني هو الراجح , وذلك لوجود التهمة من المقر في مرض الموت لأنه قد يريد الإضرار بالغرماء , ولأن المريض في هذه الحالة وقد منع عن الهبة والتبرع ربما أراد أن يهب هذا المريض لم يقر بدينه في صحته حتى إذا مرض وظن أنه ميت أقر بدين لا بينة عليه , إلا إقراره وقد فرط قبل ذلك . والله أعلم .

المطلب الثاني
حكم إقرار المريض مرض الموت لوارث
النص الدال على الاختيار :

قال المرداوي رحمه الله :

قوله : وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونص عليه .

وقال أبو الخطاب (1) في " الإنتصار " يصح ما لم يتهم وفاقاً لمالك رحمه الله تعالى , وأن أصله من المذهب وصيته لغير وارث ثم يصير وارثاً لإنتفاء التهمة . قلت : وهو الصواب (2) .

آراء العلماء في المسألة :

اختلف العلماء في المريض مرض الموت إذا أقر لوارث هل يصح إقراره أم لا ؟ على ثلاثة أقوال :

القول الأول :
إن إقرار المريض مرض الموت لوارث صحيح إذا لم يتهم , ويبطل إذا أتهم كمن له بنت عم فأمر لأبنته لم يقبل , وإن أقر لابن عمه قبل , لعدم التهمة .

(1) أبو الخطاب : تقدمت ترجمته 

(2) الإنصاف 30/157
وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) , ومذهب المالكية (2) .

دليلهم : 
إن العلة بمنع الإقرار هي التهمة , فيجب أن يختص المنع بموضعها (3) .

المناقشة :
إن موضع التهمة لا يصح جعله ضابطاً في المنع لصعوبة التحقق من ذلك في آحاد الصور , ولأن التهمة لا يمكن إعتبارها في نفسها , فوجب بمظنتها وهو الأرث (4) .

القول الثاني :
إن المريض مرض الموت إذا أقر لوارث لم يقبل إلا بينة أو إجازة باقي الورثة . وهو مذهب الحنفية (5) وقول عند الشافعية (6) , والمذهب عند 
الحنابلة (7) .

أدلتهم :
أ/ أن الورثة تعلق حقهم بمال المريض حال المرض , فإقراره يورث تهمة بمحاباة بعض الورثة على بعض (8) .

(1) الإنصاف 30/157

(2) الكافي 2/887 , مواهب الجليل 5/220

(3) المغني 7/333

(4) الشرح الكبير 3/158
(5) تبيين الحقائق 5/25 , حاشية ابن عابدين 5/613

(6) الشرح الكبير  3/158 , الإنصاف 30/157

(7) منتهى الإردات  5/391 , الإقناع 4/539
(8) كشاف القناع  6/455 , الكافي 6/260
ب/ أن الإقرار في هذه الحالة إيصال للمال إلى وارثه بقوله في مرض الموت , فلم يصح بغير رضا بقية الورثة كالهبة (1) .

ج/ ولأن المريض في هذه الحالة محجور عليه في حق الوارث أشبه تبرعه له (2)
القول الثالث : 
إن المريض مرض الموت إذا أقر لوارث قبل مطلقاً .وهو قول للشافعية (3) , ورواية عند الحنابلة (4) , وقال به بعض السلف (5) .

أدلتهم :

أ/ أن المريض مرض الموت يصح إقراره بوارث , فصح إقراره للوارث كالصحيح (5) .

ب/ ولأن المريض يصح إقراره لغير وارث , فصح إقراره للوارث كالأجنبي (6)
المناقشة :

القياس على الأجنبي قياس مع الفارق , لأن الأجنبي تصح الهبة له , بخلاف الوارث (7) .


(1) المغني 7/333

(2) المجموع 2/227 , فتح الوهاب 382 , فتح المعين 3/193

(3) الإنصاف 30/157

(4) الشرح الكبير 30/157 , المحلى 8/254
(5) المجموع 2/227 , الإنصاف 30/157

(6) المجموع 2/227 , الشرح الكبير  30/157
(7) المغني 7/333
ج/ إن الظاهر من حال المريض أنه محق ولا يقصد حرمان بعض الورثة , فإنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب , ويتوب فيها الفاجر (1) , فيقبل إقراره , ولو بلا بينة .

المناقشة :
أن هذه الحال غير مطردة , بل قد يوجد من الناس من يريد تفضيل بعض الورثة على بعض , كما قال صلى الله عليه وسلم : أن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة , ثم يحضرهما الموت , فيضاران في الوصية , فتجب لهما النار (2) .

الترجيح :
الذي يترجح عندي والله أعلم _ هو القول بأن إقرار المريض لوارث لا يقبل إلا ببينة أو بإجازة الورثة .

ذلك أن التهمة موجودة , وهي قصد حرمان بعض الورثة , وتفضيل بعضهم على بعض .

ثم أن التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسها , فوجب اعتبارها بمظنتها , وهو الإرث (3)

(1) شرح روضة الطالب من أسني المطالب 8/290

(2) رواه أبو داود , كتاب الوصايا , باب ما جاء في كراهية الأضرار في الوصية _ ص : 1437. والترمذي في كتاب الوصايا , باب ما جاء في الضرار في الوصية _ ص : 1863 . وضعفه الألباني _ أبي داود _ ص : 223

(3) الشرح الكبير  30/158
ولما روي عن عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ ابنه عبد الله _ رضي الله عنه _ أنهما قالا : إذا أقر المريض لوارثه لم يجزوا إذا أقر لأجنبي جاز (1) .


(1) بدائع الصنائع  7/224
المطلب الثالث
إقرار الرجل بنسب صغيراً أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه
النص الدال على الاختيار 

قال المرداوي رحمه الله :

قوله : وإذا أقر الرجل بنسب صغيراً أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه , يثبت نسبه منه , وإن كان ميتاً ورثه . يعني الميت الصغير والمجنون . وهذا المذهب . جزم به في " المحرر " والحادي " و " شرح ابن منجي " و " الوجيز " و " الهداية " و " المذهب " و " الخلاصة " . وقدمه في " المغني " و " الشرح " و " الفروع " . وصححه الناظم . 

وقيل : لا يرثه إن كان ميتاً للتهمة , بل يثبت نسبه من غير وارث . وهو إحتمال في " المغني " و " الشرح " .

قلت : وهو الصواب (1) .

إذا أقر الرجل بنسب شخص أنه ابنه , فلا يلحق نسبه إلا بشروط :


(1) الإنصاف 30/180
1. أن يكون المقر به مجهول النسب (1) . لقوله صلى الله عليه وسلم : من ادعى إلى غير أبيه , أو نسب إلى غير مواليه , فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة (2) .

2. ألا ينازعه فيه منازع لأنه إذا نازعه فيه غيره تعارض , فلم يكن إلحاقه إلى بأحدهما أولى من الآخر (3) .
3. أن يمكن صدق المقر بأن يكون المقر به يحتمل أن يولد لمثل المقر (4) . 

4. أن يكون المقر به ممن لا تول له : كالصغير والمجنون أو يصدق المقر إن كان ذا قول (5) .

فإذا تحققت هذه الشروط فهل يثبت النسب ؟ وإذا ثبت نسب المقر به فهل يرثه المقر إذا كان ميتاً ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :


(1) نهاية المحتاج 5/108 , الشرح الكبير 3/180

(2) الحديث رواه أبو داود , كتاب الأدب , باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه _ ص : 1597 , والترمذي كتاب الوصايا , باب ما جاء لا وصية لوارث _ ص : 1864 , وصححه الألباني في صحيح أبي داود 3/257

(3) الشرح الكبير  30/180

    (4) بدائع الصنائع  10/460 , المغني 7/317
    (5) المغني 7/317
القول الأول :
إن من أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه , وإن كان المقر به ميتاً لم يرثه المقر .

وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) وهو قول في مذهب الحنابلة (2) .

الأدلة :
استدلوا على ثبوت النسب بما يلي : 

أن علة ثبوت النسب في الحياة الإقرار به وهو موجود بعد الموت فيثبت به النسب كحال الحياة (3) .

وأما دليلهم على أن المقر لا يرث المقر به . 

فهو أن المقر منهم بقصد أخذ ميراث المقر به فعومل بنقيض قصده (4) . 

المناقشة :
أن التهمة الموجودة في هذه الصورة موجودة فيما إذا كان المقر به حياً موسراً والمقر به فقيراً , فإن المقر به يثبت نسبه ويملك المقر التصرف في ماله , وإنفاقه على نفسه (5) , فكذلك ههنا .


(1) الإنصاف 30/182 

(2) الشرح الكبير 30/182

(3) الشرح الكبير  30/182

(4) المغني 7/323 , الشرح الكبير  30/182

(5) المغني 7/323
القول الثاني :
عدم ثبوت النسب والإرث :

وهذا القول منسوب إلى أبو حنيفة رحمه الله (1) . 

ودليلهم : 
وهو وجود التهمة وهي قصد المقر أخذ ميراث المقر به (2) .

المناقشة : 
يجاب عن هذا الاستدلال بمثل ما أجيب به عن دليل القول الأول (3) .

القول الثالث :  
أنه يثبت النسب والإرث . وهذا قول الشافعية (4) , ومذهب الحنابلة (5) . 

دليلهم : 
أن سبب ثبوت النسب في حال الحياة الإقرار وهو موجود هنا (6) , وإذا ثبت النسب ثبت الإرث .

(1) المغني 7/323 , الشرح الكبير  30/182

(2) المغني 7/323 , الشرح الكبير  30/182

(3) أنظر ص : 151 من هذا البحث .
(4) المهذب 2/352 , التنبيه 1/278

(5) المبدع 10/309 , الكافي 6/293

(6) المهذب 2/351 , المبدع 10/309 , الشرح الكبير  30/182
الترجيح :
الذي يظهر لي أن القول الراجح هو القول الثالث , أنه يثبت النسب والإرث لقوة أدلة هذا القول وضعف أدلة الأقوال الأخرى . ولأنه إذا ثبت النسب ثبت ما تفرع منه , وهو الإرث وإذا إنتفى النسب إنتفى الإرث , أما ثبات النسب من غير إرث , فهو تفريق غير وجيه . بين السبب والمسبب والله أعلم بالصواب .

المبحث الثاني

اختياراته في باب الحكم إذا وصل بإقراره ما بغيره
فيه مطلبان :

المطلب الأول
الاستثناء إذا قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين
النص الدال على الاختيار :

قال المرداوي رحمه الله :

          قوله : وإن قال له على درهمان وثلاثة إلا درهمين . أو : له علي درهم ودرهم إلا درهماً . فهل يصح الاستثناء ؟ 

على وجهين :
وأطلقهما في " المحرر " و " شرح ابن منجي " و " الهداية " و " المذهب " و 
" البلغة " و" التلخيص " . إذا قال له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين لم يصح الاستثناء . 

على الصحيح من المذهب . لرفع إحدى الجملتين , قال في " الفروع " : لم يصح في الأصح . قال المصنف : وهذا أولى . ورد غيره . وجزم به في " المنور " وقدمه في " الخلاصة " و " الشرح " .

والوجه الثاني يصح . صححه في " التصحيح " و " النظم " . وجزم به في " الوجيز " وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في " الرعايتين " و" الحادي " . قلت : وهو الصواب (1) .

(1) الإنصاف 30/239
آراء العلماء في المسالة :
اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا قال المقر له على درهمان وثلاثة إلا درهمين ونحو ذلك و هل يصح الاستثناء ام لا ؟ 

على قولين : 

القول الأول : 
أن الاستثناء صحيح .

وهو اختيار المرداوي رحمه الله  (1) ووجه عند الحنابلة (2) .

دليلهم :
أن العطف جعل الجملتين كالجملة الواحدة فعاد الاستثناء إليهما (3) . فيكون الاستثناء أقل من النصف (4) , وذلك جائز .

وكقوله (5) صلى الله عليه وسلم : " لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه (6) .

المناقشة :
أن الخبر لم يرفع أحدى الجملتين وإنما أخرج من الجملتين معاً من اتصف بصفه (7) .

(1) الإنصاف 30/240

(2) المقنع 30/239 , المبدع 10/332

(3) الشرح الكبير  30/239

(4) أنظر الكافي 6/271 , المبدع 10/332

(5) رواه مسلم كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة _ ص : 782

(6) كشاف القناع  6/469 , المغني 7/273

(7) كشاف القناع  6/469
القول الثاني :
أن الاستثناء في هذه المسألة لا يصح . وهو المذهب عند الحنابلة (1) .

دليلهم :
أن الاستثناء في هذه المسألة يرفع احدى الجملتين لأن عوده إلى ما يليه متيقن , وما زاد مشكوك فيه , فيكون قد استثنى الأكثر أو الكل , وكلاهما باطل (2) .

ومثال ذلك (3) , كقوله تعالى : " فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا " (4) . 

المناقشة :
أنه ورد في هذه الآية قرينة تصرف الاستثناء عن الرجوع إلى الجميع  وهي أن الصدقة لا تكون إلا بما لهم أما العتق فليس حقاً لهم (5) .


(1) الفروع 6/626 , التنقيح المشبع _ ص :  439 , منتهى الإردات  5/402
(2) كشاف القناع  6/469 , المبدع 10/333

(3) الكافي 6/271

(4) سورة النساء ـ آية : 92
(5) روضة الناظر 2/760

الترجيح :
الراجح والله أعلم أن الاستثناء في هذه المسألة صحيح . ذلك أن العطف بالواو يوجب نوعاً من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه , فيصير أن 
شيئاً واحداً (1) .

ثمرة الخلاف :
إذا قلنا أن الاستثناء صحيح فيما إذا قال المقر له على درهمان وثلاثة دراهم إلا درهمين لزم المقر ثلاثة دراهم .

وإن قلنا أن الاستثناء غير صحيح لزمه خمسة دراهم (2) . والله أعلم بالصواب .


(1) أنظر روضة الناظر 2/759 , الواضح في أصول الفقه 3/492
(2) أنظر كشاف القناع  6/469 , الكافي 6/271
المطلب الثاني
الحكم إذا قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل عمرو نحو ذلك
النص الدال على الاختيار :

قال المرداوي رحمه الله :

قوله : وإن قال : غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو . أو : ملكته لعمرو وغصبته من زيد . لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو . على الصحيح من المذهب . قال في " الفروع " : دفعه لزيد وإلا صح وغرم قيمته لعمرو . وجزم به في " المغني " والشرح " و " والمحرر " و " النظم " و " الحاوي " و " الرعاية الصغرى " و " الوجيز " و " منتخب الادمي " و " الهداية " و " المذهب " و " المستوعب " و " الخلاصة " و " التلخيص " و " البلغة  " وغيرهم . وقيل : لا يغرم قيمته لعمرو . وقيل : لا إقرار مع استدراك متصل . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وهو الصواب (1) .


(1) الإنصاف 3/291
آراء العلماء في المسألة :
اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 
أنه لا إقرار مع استدراك متصل , وبناء عليه لا يثبت الإقرار لزيد بل يكون لعمرو , وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) . وشيخ الإسلام بن تيمية  (2) .

أن الاستدراك المتصل يرفع الإقرار السابق ويثبت ما بعده .

المناقشة :
أن الاستدراك يفيد رجوع المقر عن إقراره الأول , ويثبت إقراره الثاني .

والرجوع عن الإقرار إنما يقبل في حقوق الله , لا في حقوق الآدميين .

القول الثاني :
أن العبد يكون لزيد ويغرم قيمته لعمرو .

وهو مذهب الحنفية (3) , والصحيح عند الشافعية (4) , والمذهب عند الحنابلة (5) .


(1) الإنصاف 30/293

(2) الاختيارات _ ص : 532

(3) بدائع الصنائع  7/213 , المبسوط 18/86

(4) روضة الطالبين 4/401 , المهذب 2/351

(5) المقنع 30/211 , منتهى الإردات  5/407 , الكافي 6/282 
أدلتهم :
أ/ أن المقر أقر بالعبد لزيد , فلزمه دفعه إليه , وقوله بل لعمرو رجوع عن إقراره , ولا يقبل رجوعه عن إقراره في حقوقه الآدميين (1) .

واستدلوا على أن المقر يغرم قيمة العبد لعمرو بما يلي :

أ/ ويغرم قيمته لعمرو لأنه حال بينه وبين ماله حيث أقر به لغيره (2) .

ب/ ولأن المقر أقام الإقرار للثاني بالغضب فيه مقام الإقرار للأول , وذلك من صحيح في حق نفسه , فإذا صار مقراً بالغضب من الثاني , وتعذر رده عليه ضمناً له قيمته (3) .

القول الثالث :
أن العبد يكون لزيد ولا يغرم المقر به قيمته لعمرو , وهو قول عند 
الشافعية (4) , ووجه عند الحنابلة (5) .

دليلهم : 
أن العين قائمة فلا يستحق المقر له الثاني قيمتها (6) . من المقر .

(1) المبدع 10/346 , بدائع الصنائع  213/7 , المهذب 2/282

(2) المبدع 10/346 , كشاف القناع  6/477
(3) المبسوط 18/76

(4) المهذب 2/351 , روضة الطالبين 4/401

(5) الإنصاف 30/293

(6) المهذب 8/351
المناقشة :
أننا نغرم المقر قيمة العبد للمقر له الثاني لأنه حال بينه وبين ماله بسبب إقراره به لغيره .

الترجيح :
الراجح _ والله أعلم هو القول الثاني , وهو أن العبد يكون لزيد , ويغرم المقر قيمته لعمرو و وذلك أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة ولا يقبل فيها الرجوع 

والمقر قد أقر بغصب العبد من زيد , فوجب تسليم له وعزم قيمته لعمرو لأنه تعذر رد العبد إليه بسبب إقراره به لغيره , فلزمه ضمانه كما لو تلف بفعل الله تعالى (1) .


(1) أنظر المغني 7/279 , الشرح الكبير  30/292
المبحث الثالث

اختياره في باب الإقرار بالمجمل
مطلب 
الحكم إذا قال له علي شيء ومات , فهل يؤخذ وارثه ويطلب منه التفسير , فإن أبى حبس حتى يفسر أم لا ؟ 

النص الدال على الاختيار :

قال المرداوي رحمه الله :

قوله : فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك إن خلّّف الميت شيئاً يقضي منه .

قلنا : لا يقبل تفسيره بحد قذف _ وإلا فلا . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في " الهداية " و" المذهب " و " المستوعب " و " الخلاصة " و " الهادي " و " التلخيص " و " الوجيز " و " المنور " و " منتخب الآدمي " و " تذكرة ابن عبدوس " وغيرهم . وقدمه في " المغني " و " المحرر " و " الشرح " و " النظم " و " الرعايتين " و " الحاوي الصغير " و " الفروع " وغيرهم . 

وعنه إن صدق الوارث مورثه في إقراره أخذ به وإلا فلا . 

وقال في " المحرر " : وعندي إن أبى الوارث أن يفسره , وقال : لا علم لي بذلك . حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم كما في الوصية لفلان بشيء . 

قلت : وهو الصواب (1) .

(1) الإنصاف 30/310 , التنقيح المشبع _ ص :  441
آراء العلماء في المسألة :
إذا قال المقر لفلان علي شيء ومات قبل أن يفسر هذا الشيء , فهل يؤخذ وارثه ويطلب فيه التفسير , فإن ابى حبس حتى يفسر أم لا ؟ 

فيه خلاف على أقوال :
القول الأول :
إنه إن صدق الوارث موروثه في إقراره , أخذ به , وإلا فلا , وإن إدعى الوارث ألا علم له بذلك حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم . وهو اختيار المرداوي رحمه الله (1) , وهو قول الشافعية (2) , ورواية عند الحنابلة (3) .

دليلهم : القياس على الوصية فيما أوصى الميت لفلان بشيء , فإنه يعطى من التركة ما يقع عليه الاسم (4) .

القول الثاني : 

أن الوارث يطالب بالتفسير فإن امتنع فإنه يوقف جميع ما تركه الميت . وهو ما ظهر القولين عند الشافعية (5) .

(1) الإنصاف 30/311 , التنقيح المشبع _ ص :  441

(2) روضة الطالبين 4/374

(3) الإقناع 4/561 , الفروع 6/636 , التنقيح المشبع _ ص :  441

(4) الإنصاف 30/311 , الشرح الكبير  30/312 , المبدع 10/356
(5) روضة الطالبين 4/374
دليلهم : 
لأن التركة مرتهنة بالدين (1) .

المناقشة :
أن هذا دين مبهم لا يعلم مقداره , فكيف توقف جميع التركة بسبب ذلك .

القول الثالث :
أن الوارث يؤخذ بما أخذ به مورثه , ويطلب منه التفسير , فإن قلنا لا يقبل تفسيره يجد قذف وأبى , يحبس حتى يفسر , وذلك بشرط أن يكون الميت قد خلف تركة يقضي منها . وهو المذهب عند الحنابلة (2) .

دليلهم : 
لأن الحق ثبت على المورث , فيتعلق بتركته وقد صارت إلى الورثة , فيلزمهم ما لزم مورثهم كما لو كان الحق معيناً (3) .

المناقشة :
القياس على الحق المعين قياس مع الفارق , فإن الحق المعين ممكن الأداء بخلاف المبهم إذا كان الوارث لا يعلم ما يريده مورثه . وأما إذا لم يخلف المورث تركة فلا يؤاخذ الوارث بالتفسير . لأن الوارث لا يلزم لدين الميت إذا لم يخلف تركة كما لا يلزمه في حياته (4) .

(1) روضة الطالبين 4/374
(2) المقنع 30/309 , الفروع 6/636 , المغني 7/304
(3) الشرح الكبير  30/311 , كشاف القناع  6/481
(4) الشرح الكبير  30/312 , المبدع 10/356
الترجيح :
الذي يظهر لي أن القول الأول هو الراجح , ذلك أن الوارث قد يجهل ما أقر به مورثه , وقد ينكر ذلك فكيف يضيق عليه , وعبس بلا بينة , بل أن الوارث يحلف على نفي علمه بما أقر به مورثه ويلزمه ما يقع عليه  اسم الشيء كالوصية . والله أعلم .


الخاتمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد :

ففي نهاية هذا البحث أذكر أبرز ما توصلت إليه من نتاج وهو تتلخص في النقاط التالية : 
1/ إن الإمام علاء الدين على بن سليمان المرداوي رحمه الله  من العلماء المتميزين والفقها ء المتبحرين , عالم فذ متبحر واسع الاطلاع , تأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله , في الأخذ بالقول الراجح الذي يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة , وأن خالف المذهب وهذا هو ما أوجبه الله عز وجل على عباده , حيث قال تعالى : " قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " (1) ولم يلزم العباد باتباع شخص بعينه غير رسوله صلى الله عليه وسلم .

2/ أن الورع شرط مستحب في القاضي , فمن اتصف به فإنه يقدم علي غيره في القضاء 

3/ أن الفطنة شرط من الشروط التي يجب أن يتصف بها من يولى القضاء ,  ذلك أن القاضي يتوصل بذكائه وفطنته إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل 

4/ لا يجوز للقاضي أن يعزل نفسه أو يستقيل إلا بعد علم من ولاه وموافقته على ذلك 
(1) سورة النور _ الآية : 54
5/ لا ينعزل القاضي إذا عزله السلطان قبل وصول الخبر إليه , أما إذا بلغه عزل السلطان له , فإنه ينعزل مباشرة .

6/ الهدية للقاضي لا تخلو من خمس حالات :

الحالة الأولى : 
أن يكون غرض المهدي هو أن يحكم له القاضي بالباطل , فهذه متفق على تحريمها 

الحالة الثانية :
أن تكون الهدية لأجل المحبة أو القرابة وليس للمهدي خصومة , وكان المهدي يهادي القاضي قبل ولايته , ولم تزد هديته على ما كان يهديه قبلها , فيباح للقاضي أخذها .

الحالة الثالثة :
إذا أهدي للقاضي من كان يهاديه قبل القضاء , وله خصومة , فلا يجوز له قبولها .

الحالة الرابعة :

إذا أهدي للقاضي من كان يهاديه قبل القضاء وليس له خصومة لكن أحس القاضي أن المهدي يقدمها بين يدي خصومة , فلا يجوز قبولها .

7/ لا يطلق المحبوس إذا كان خصمه غائباً إلا بكفيل , أما إذا لم يوجد له كفيل , فإنه يبقى في السجن على أن يحضر خصمه .

8/ لا ينقض من أحكام القاضي الذي لا يصلح للقضاء إلا ما خالف الصواب 
منها فقط .

9/ يشترط تحرير الدعوى في حق ذوي الوجاهة كالحاكم المعزول والخليفة العالم الكبير والشيخ المتبوع ونحوهم .

10/ لا يجوز للمعسر أن يتأول ويحلف أنه لا حق للمدعي عليه مطلقاً .

11/ يجوز للورثة أن يبيعوا التركة قبل قضاء دين مورثهم وبيعهم صحيح ونافذ وبناء عليه لا يبطل ما اقتسموه من عقار مورثهم بشرط أن يكون للميت مال سوى ما اقتسموه أو يقضي الورثة الدين من أموالهم .

12/ إذا تعارضت البينتين وكانت إحداهما شاهدين والأخرى شاهد ويمين , فإن بينة الشاهدين تقدم على الشاهد واليمين .

13/ إذا قال السيد إن مت في مرضي هذا فرقيقي سالم حر , وإن برئت فغانم حر وأقام كل منهما بينة على ذلك , فالحكم والحالة هذه أنه يقرع بين العبدين , فمن خرجت له القرعة يعتق , والآخر يبقى على الرق .

14/ لا يستحب إقامة الشهادة في الحدود إلا في حق من عرف بالشر والفساد , فالأولى والحالة هذه إقامة الشهادة ليرتدع أهل الفجور والمعاصي .

15/ إذا كان عند شخص شهادة لشخص آخر فلا يقيم الشاهد الشهادة حتى يسأله الشهود له أما إذا كان يجهل الشهادة , فالمستحب للشاهد أن يخبر بها المشهود له وللشاهد أن يأتي بالشهادة قبل ذلك .

16/ إذا عاين الشاهد شيئاً في يد شخص يتصرف فيه تصرف الملاك , فإن الشاهد يشهد باليد والتصرف فقط , ولا يشهد بالملك .

17/ شهادة الأخرس مقبولة إذا أداها بخطه , أما إذا أداها بالإشارة , فلا تقبل إلا إذا فهمت إشارته , ولم يوجد شاهد غيره .

18/ يشترط في توبة ا لقاذف أن يكذب نفسه وذلك بأن يقول لقد كذبت فيما رميت به فلاناً من الزنا .

19/ إذا شهد شهود ثم شهد آخرون على شهادتهم ثم رجع شهود الأصل عن شهادتهم , فيلزمهم ضمان ما ترتب على شهادتهم .

20/ إذا رجع شهود الطلاق عن شهادتهم بعد الدخول فإنهم يغرمون مهر المثل .

21/ لا يحاص المقر له في مرض الموت غرماء الصحة لوجود التهمة من المقر بإرادة الأضرار بالغرماء .

لا يقبل إقرار المريض مرض الموت لوارث إلا ببينة أو إجازة الورثة لوجود التهمة , وهي قصد المقر حرمان بعض الورثة أو تفضيل بعضهم على بعض .

23/ إذا أقر الرجل نسب صغير أو مجنون مجهول النسب بأنه ابنه ثبت نسب المقر به وثبت إرث المقر منه .

24/ إذا قال شخص لفلان علي درهمان وثلاثة إلا درهمين ونحو ذلك , صح الاستثناء ذلك أن العطف بالواو يوجب نوعاً من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه فيصيران شيئاً واحداً .

25/ إذا قال المقر غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو نحو ذلك , فإن العبد يكون لزيد ويغرم قيمته لعمرو .

26/ إذا قال المقر لفلان علي شيء ثم مات قبل أن يفسر , فإن صدق الوارث مورثه في إقراره أخذ به , وإلا فلا , وإن إدعى الوارث ألا علم له بإقرار مورثه , حلف ولزم من التركة ما يقع عليه الاسم .

وفي ختام هذا البحث أتوجه بخالص الشكر وجميل الثناء للمولى القدير الذي أعان ووفق على إتمامه , نعمة من نعمه العظيمة التي لن أحصي ثناءها , ولكن أسأله أن يوزعنا شكر نعمته كما أسأله جلت قدرته برحمته التي وسعت كل شيء , أن يرحمني وأن يعفو عني , وأن يجعله خالصاً لوجهه , لا رياءً ولا سمعةً ولا خالصاً 
لطلب الدنيا .

ثم إنني أتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ الدكتور / سعد بن عمر الخراشي , الذي لم يألو جهداً في توجيهي وإرشادي وإسداء النصيحة إليّ .

فجزاه الله خير الجزاء .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أولاً : فهرس الآيات
	م
	الآية
	السورة
	رقم الآية
	الصفحة

	1
	قوله تعالى : " ولكم في الأرض مستقر ومتاع .. "  
	البقرة
	36
	41

	2
	قوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .. "
	البقرة 
	280
	79

	3
	قوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم ... " 
	البقرة
	282
	38

	4
	قوله تعالى : " يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله .. " 
	آل عمران
	102
	3

	5
	قوله تعالى : " كنتم خير أمة أخرجت للناس .. " 
	آل عمران
	110
	103

	6
	قوله تعالى : " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم .."
	النساء
	1
	3

	7
	قوله تعالى : " من بعد وصية يوصى بها أو دين .. " 
	النساء
	11
	87

	8
	قوله تعالى : " فتحرير رقبة مؤمنة ... " 
	النساء
	92
	156

	9
	قوله تعالى : " أكّالون للسحت .. " 
	المائدة
	42
	62

	10
	قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ."
	المائدة
	106
	38

	11
	قوله تعالى : " لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون "
	الأنعام
	67
	41

	12
	قوله تعالى : " شاهدين على أنفسهم بالكفر " 
	التوبة
	17
	39

	13
	قوله تعالى : " وما شهدنا إلا بما علمنا " 
	يوسف
	81
	

	14
	قوله تعالى : " وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين "
	الحجر
	66
	36

	15
	قوله تعالى : " وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب "
	الإسراء
	4
	36

	16
	قوله تعالى : " وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه
	الإسراء
	23
	35

	م
	الآية
	السورة
	رقم الآية
	الصفحة

	17
	قوله تعالى : " ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه .. " 
	طه
	114
	36

	18
	قوله تعالى : " إلا الذين تابوا من بعد ذلك .. " 
	النور
	5
	125

	19
	قوله تعالى : " فشهادة أحدهم أربع شهادات .. "
	النور
	6
	107

	20
	قوله تعالى : " فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك .. "
	النور
	13
	102

	21
	قوله تعالى : " قل اطيعوا الله وأطيعوا الرسول .. " 
	النور 
	54
	167

	22
	قوله تعالى : " إن خير من استأجرت القوي الأمين .. " 
	القصص
	26
	46

	23
	قوله تعالى : "  فلما قضينا عليه الموت .. " 
	سبأ
	14
	36

	24
	قوله تعالى : " والشمس تجري لمستقر لها .. " 
	يس
	38
	42

	25
	قوله تعالى : " فقضاهن سبع سماوات .. "
	فصلت
	12
	35

	26
	قوله تعالى : " فإن علمتموهن مؤمنات .. " 
	الممتحنة
	10
	112

	27
	قوله تعالى : " وأقيموا الشهادة لله .. " 
	الطلاق
	2
	101


ثانيا : فهرس الأحاديث
	م
	طرف الحديث
	الصفحة

	1
	( ألا أخبركم بخير الشهداء ... ) 
	105

	2
	( أتدري لما بعثت إليك ... ) 
	65

	3
	( الحلال بيّن والحرام بين ... )
	63

	4
	( إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم )
	96

	5
	( إن الرجل ليعمل أو المرأة ... )
	147

	6
	( الندم توبة )
	123

	7
	( توبته أن يكذب نفسه ) 
	124

	8
	( خير الناس قرني ... )
	105

	9
	( لا ضرر ولا ضرار ) 
	55

	10
	( لعن الراشي والمرتشي .. ) 
	63

	11
	( لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ... )
	155

	12
	( لو سترته بثوبك ... )
	101

	13
	( ما بال العامل نبعثه ... ) 
	64

	14
	( من ادعى إلى غير أبيه ... ) 
	150

	15
	( من ستر مسلماً ستره الله ... )
	100

	16
	( هدايا العمال غلول )
	63

	17
	( يمينك على ما يصدقك به صاحبك )
	81


الآثار
	م
	طرف الأثر
	الصفحة

	1
	" إخلع نفسك ... " عثمان بن عفان
	

	2
	" إذا أقر المريض لوارثه ... " عمر بن الخطاب وابن عمر
	148

	3
	" إن تكذب نفسك أقبل شهادتك ... " عمر بن الخطاب
	101

	4
	" إني لأرجو ألا يفضح الله على يديك .." عمر بن الخطاب
	

	5
	" رأيت كلامك يعلو كلام ... " علي بن أبي طالب
	59

	6
	" شهدوا على قدامة بن مضعون بشرب الخمر .. "
	102

	6
	" لأعزلن أبا مريم ... "  عمر بن الخطاب
	59

	7
	" لا ينبغي أن يكون القاضي قاضياً ..." علي بن أبي طالب
	47

	8
	" نعم الزوج زوجك ... " عمر بن الخطاب
	51

	9
	" ينبغي للقاضي أن يجتمع فيه ... "  عمر بن عبد العزيز
	47


ثالثاُ : فهرس الأعلام
	م
	العلم
	الصفحة

	1
	أبو مريم 
	59

	2
	ابن أبي موسى
	139

	3
	ابن البنا
	71

	4
	ابن البيدق 
	27

	5
	ابن اللتبية 
	

	6
	ابن المبرد 
	30

	7
	ابن المسيب 
	96

	8
	ابن جناق 
	26

	9
	ابن حامد 
	108

	10
	ابن رزين 
	44

	11
	ابن صدقة 
	30

	12
	ابن ظهيرة
	27

	13
	ابن عبد الهادي
	23

	14
	ابن عبدوس 
	71

	15
	ابن عقيل 
	48

	16
	ابن عطوة
	30

	17
	ابن منجى 
	56

	18
	ابن ناصر الدين 
	21

	19
	أبو الأسود
	59

	20
	أبو البركات
	115

	21
	أبو الخطاب
	121

	22
	أبو الروح الفلوجي
	

	23
	أبو الفرج الشيرازي
	98

	24
	أبو الفرج الطرابلسي 
	24

	25
	أبو الفتح المراغي 
	24

	26
	أبو القاسم النويري 
	23

	27
	أبو بكر الخلال
	99

	28
	أبو ثور 
	80

	29
	أبو عبد الرحمن الكركي 
	22

	30
	أبو حميد الساعدي 
	63

	31
	أبو شعر الحنبلي 
	21

	32
	أبو يوسف 
	58

	33
	البرهان بن مفلح 
	25

	34
	التقي الشمني الحنفي
	24

	35
	التميمي 
	139

	36
	الجارود
	102

	37
	الحصيني
	25

	38
	الحلواني
	44

	39
	الخرقي 
	44

	40
	الخلال
	61

	41
	الزركشي
	114

	42
	السامري 
	108

	43
	السجيني الشافعي 
	25

	44
	الشريف 
	121

	45
	الشهاب العسكري 
	28

	46
	الشهاب المرداوي 
	22

	47
	الشيشني المرداوي
	29

	48
	الطبري
	122

	49
	القاضي أبو يعلى
	48

	50
	الكفرسبي 
	26

	51
	بدر الدين أبو المعالي السعدي 
	28

	52
	زيد بن خالد الجهني 
	105

	53
	زين الدين بن الطحان
	22

	54
	عبد الله بن أحمد بن حنبل
	71

	55
	عبد الوهاب النابلسي
	29

	56
	عمران بن الحصين 
	105

	57
	قدامة بن مضعون
	102

	58
	كعب بن سور 
	51

	59
	ماعز بن مالك 
	101

	60
	محمد بن الحسن
	129

	61
	محيي الدين الفاسي 
	27

	62
	موسى الكناني 
	29

	63
	هزال الأسلمي 
	101


خامساً  فهرس المصادر والمراجع 

القران الكريم
كتب التفسير

1_ أحكام القران :

 أحمد بن علي الرازي الجصاص . ت : 370 _ تحقيق محمد الصادق قمحاوي  دار إحياء التراث العربي بيروت 1405 .

2_ تفسير القران العظيم :

 عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي . ت : 774 _ مؤسسة الريان _ بيروت الطبعة الثانية _ 1417 .

3_ تفسير الطبري :

 محمد بن جرير بن يزيد الطبري ت : 310 _ دار الفكر بيروت _ 1405 .

4_  الجامع لأحكام القران :

 محمد بن احمد الأنصاري القرطبي _ دار الكتب العلمية _ بيروت الطبعة الخامسة _ 1417 .

5_  الدر المنثور :

 عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي . ت : 911 _ دار الفكر _ بيروت _ 1993 .

السنة وشروحها :
1_ إرواء الغليل :

 محمد بن ناصر الدين الألباني _  إشراف زهير شاويش _ 
المكتب الإسلامي  _ الطبعة الثانية : 1405 .

2_  تحفة الاحوذى :

 محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري . 
ت : 1353 _ دار الكتب العلمية _ بيروت .

3_  تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير :

 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . ت : 852 , تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني .

4_ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد :

 يوسف بن عبد الله بن عبد البر النحوي _ ت . 463 _ تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري _ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية _ المغرب : 1387 هـ .

5_ الجامع الصحيح :

 محمد بن إسماعيل البخاري . ت : 256 _ دار السلام للنشر والتوزيع _ الطبعة الأولى : 1420 هـ .

6_  الجامع الصحيح سنن الترمذي :

 محمد بن عيسى الترمذي : 279 _  دار السلام للنشر والتوزيع _ الطبعة الأولى :1420هـ .

7_  سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام :

 محمد بن إسماعيل الصنعاني . ت : 852 _ تحقيق محمد الخولي  دار إحياء التراث العربي _ بيروت _ الطبعة الرابعة : 1379 هـ .

8_  سنن أبي داود :

 سليمان بن الأشعث الأزدي  : 275 _ دار السلام للنشر والتوزيع : الطبعة الاولى : 1420 هـ .

9_  سنن ابن ماجة :

 محمد بن يزيد الربعي القزويني . ت : 273 _ دار السلام للنشر والتوزيع _ الطبعة الأولى : 1420هـ .

10_ السنن الكبرى :

 أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . ت : 458 _ تحقيق محمد عبد القادر عطا _ مكتبة دار الباز _ مكة المكرمة : 1414 هـ .

11_  سنن النسائي :

 أحمد بن شعيب النسائي . ت : 303 _ دار السلام للنشر والتوزيع _ الطبعة الأولى : 1420 هـ .

12_  شرح معاني الآثار :

 احمد بن محمد الطحاوي . ت : 321 _ تحقيق محمد زهري البخار _ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى _ 1399هـ .

13_  صحيح سنن الترمذي  :

محمد بن ناصر الدين الألباني _ مكتبة المعارف _ الرياض _ الطبعة 
الأولى : 1420هـ .

14_  صحيح سنن ابن ماجة :

 محمد بن ناصر الدين الألباني _ مكتبة المعارف _ الرياض _ الطبعة 
الأولى : 1417هـ .

15_  صحيح سنن أبي داود :

 محمد بن ناصر الدين الألباني _ مكتبة المعارف _ الرياض _ الطبعة 
الثانية : 1421هـ .

16_  صحيح مسلم :

 مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . ت : 261 _ 

دار السلام للنشر والتوزيع _ الطبعة الأولى : 1420هـ .

17_  ضعيف سنن الترمذي :

 محمد بن ناصر الدين  الألباني _ مكتبة المعارف _ الرياض _ الطبعة الأولى : 1420هـ .

18_  ضعيف سنن ابن ماجة :

 محمد بن ناصر الدين الألباني _ مكتبة المعارف _ الرياض _ الطبعة 
الأولى : 1417هـ .

19_ ضعيف سنن أبي داود :

 محمد بن ناصر الدين الألباني _ مكتبة المعارف _ الرياض _ الطبعة 
الثانية : 1421هـ .

20_  فتح الباري :

 حمد بن حجر العسقلاني . ت : 852 _ دار السلام للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1421هـ .

21_  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال :

 ضبط وتفسير بكر حياني _ مؤسسة الرسالة _ بيروت : 1405هـ .

22_  المستدرك على الصحيحين :

 محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري . ت : 405 _ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا _ دار الكتب العلمية _ بيروت الطبعة الأولى : 1411هـ .

23_  المسند :

 الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . ت : 242 القاهرة : 1313هـ 

24_  المصنف :

 أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني . ت : 211 _ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي _ الكتب الإسلامي  . بيروت _ الطبعة الثانية : 1403هـ
25_  المنهاج بشرح صحيح  مسلم بن الحجاج :

 محيي الدين يحيى بن شرف النووي . ت : 676 _ دار ابن حزم _ بيروت _ الطبعة الأولى : 1423هـ .

26_  الموطأ :

 مالك بن أنس الأصبحي . ت : 179 _ خرج أحاديثه وعلق عليه نجيب ماجدي _ المكتبة العصرية _ بيروت : 1423هـ .

27_  نصب الراية :

 عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي . ت : 762 _ تحقيق محمد بن يوسف النوري _ دار الحديث _ مصر : 1357هـ .

28_  نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار :

 محمد بن علي الشوكاني . ت : 1250 _  دار ابن حزم _ بيروت الطبعة الاولى : 1421هـ .
كتب الفقه

المذهب الحنفي
 1_ البحر الرائق شرح كنز الدقائق :

 زيد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر . ت : 970 _ دار المعرفة _ بيروت .
2_ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :

 علاء الدين الكاساني . ت : 587 _ دار الكتاب العربي _ بيروت  _ الطبعة الثانية  : 1982م .

3_ بداية المبتدئ :

 علي بن أبي بكر المدغيناني . ت : 593 _ تحقيق حامد كرسون ومحمد عبد الوهاب بحري _ مطبعة محمدعلي صبيح _ القاهرة _  الطبعة الأولى : 1355هـ. 
4_ تبيين الحقائق :

 فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي . ت : 743 _ المطبعة الأميرية _ الطبعة الأولى : 1314هـ .
5_ حاشية ابن عابدين :

 محمد أمين بن عابدين _ دار الفكر _ بيروت _ الطبعة الثانية : 1386هـ .

6_ شرح فتح القدير :

 محمد بن عبد الواحد السيواسي . ت : 681 _ دار الفكر _ بيروت _ الطبعة الثانية .

7_ الدر المختار :

 دار الفكر _ بيروت  _ الطبعة الثانية : 1386هـ .

8_ شرح فتح القدير :

 محمد بن عبد الواحد السيواسي . ت : 681 _ دار الفكر _ بيروت _ الطبعة الثانية .

9_ لسان الحكام في معرفة الأحكام :

 إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي _ مطبعة مصطفى البابي الحلبي _ القاهرة _ الطبعة الثانية 1393هـ .

10_ المبسوط :

 محمد بن أبي سهل السرفسي _ دار المعرفة بيروت : 1406هـ.

المذهب المالكي 

1_ التاج والأكليل لمختصر خليل :

  محمد بن يوسف العبدري . ت : 897 _ دار الفكر _ بيروت _ الطبعة الثانية : 1398هـ .

2_ جواهر الاكليل :

  العلامة الأزهري _ دار الفكر _  بيروت .

3_ حاشية الخرشي :

   محمد بن عبد الله بن على الخرشي . ت : 1101 _ دار الكتب العلمية _ بيروت .

4_ حاشية الدسوقي :

 محمد عرفة الدسوقي _ تحقيق محمد عليش _ دار الفكر _ بيروت .

5_ الشرح الكبير :

 سيدي احمد الدردير تحقيق محمد عليش _ دار الفكر _ بيروت.

6_ القوانين الفقهية :

 محمد بن احمد بن جزي الكلبي الغرناطي . ت : 741هـ

7_ الكافي في فقه أهل المدينة :

 يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي . ت : 463هـ _ دار الكتب العلمية _ بيروت الطبعة الاولى . 1407هـ .

8_ المدونة الكبرى :

 مالك بن أنس الاصبحي _ دار صادر _  بيروت .

9_ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل :

 محمد بن عبد الرحمن المغربي . ت : 954هـ _  دار الفكر _  بيروت الطبعة _ الثانية : 1398هـ .

المذهب الشافعي 

1_ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين :

 السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي _ دار الفكر _ بيروت . 

2_ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع :

 محمد الشربيني الخطيب _ دار الفكر _ بيروت : 1415هـ.

3_ الأم :

 محمد بن ادريس الشافعي . ت : 204 _  دار المعرفة _  بيروت _ الطبعة الثانية : 1393هـ .

4_ التنبيه :

 إبراهيم بن علي الشيرازي : 476 _ تحقيق عماد الدين احمد حيدر عالم الكتب _ بيروت _ الطبعة الاولى 1403هـ .
5_ حاشية قليوبي :

 أحمد بن احمد سلامة القليوبي . ت : 1069هـ _ مطبعة مصطفى الحلبي _ الطبعة الثالثة : 1375هـ _ ومعه حاشية احمد البرلسي الملقب عميره .

6_ حواشي الشرواني على تحفة المحتاج :

 عبدالحميد الشرواني _ دار الفكر _ بيروت .

7_ روضة الطالبين وعمدة المفتين :

   يحيى بن شرف النووي _ المكتب الإسلامي  _ بيروت _ الطبعة الثانية : 1405هـ .

8_ شرح زبد بن رسلان :

  محمد بن احمد الدحلي . ت : 1004هـ _ دار المعرفة _ بيروت . 

9_ فتح المعين بشرح قرة العين :

  زيد الدين بن عبد العزيز المليباري  _ دار الفكر _ بيروت .

10_ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب :

 زكريا بن محمد بن احمد الأنصاري . ت : 926هـ دار الكتب العلمية _ بيروت _ الطبعة الاولى : 1418هـ .

11_ المجموع شرح المهذب :

 يحيى بن شرف النووي . ت : 676هـ _ تحقيق محمود مطرحي  _ دار الفكر _ بيروت _ الطبعة الاولى : 1417هـ .

12_ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :

  محمد الخطيب الشربيني _ دار الفكر _ بيروت .

13_ المهذب في فقه الإمام الشافعي :

 إبراهيم بن علي الشيرازي : 476هـ _   دار الفكر _ بيروت .

14_ نهاية المحتاج :

 لأبي شهاب الأنصاري _ دار إحياء التراث العربي _ بيروت  _ الطبعة الثالثة : 1413هـ .

15_ الوسيط :

 محمد بن مجمد الغزالي . ت : 505هـ . تحقيق احمد محمود ابراهيم ومحمد محمد ثامر دار السلام _ القاهرة  _ الطبعة الاولى : 1417هـ .

المذهب الحنبلي 

1_ الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية :

  علاء الدين علي بن محمد البعلي . ت : 803 _ تحقيق احمد بن محمد الخليل _ دار العاصمة _ الرياض _ الطبعة الأولى : 1418هـ .

2_ الإقناع لطالب الانتفاع :

   موسى بن احمد الحجاوي . ت : 968 . تحقيق عبد الله التركي _ توزيع وزارة الشؤون الإسلامية _ الطبعة الثانية : 1419هـ .
3_ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف :

 علاء الدين علي بن سليمان المرداوي . ت : 885 _ تحقيق عبد الله التركي _ توزيع وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية _ طبعة عام : 1419هـ .

4_  تصحيح الفروع :

 علاء الدين علي بن سليمان المرداوي . ت : 885 _ عالم الكتب _ بيروت .

5_ التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع :

 علاء الدين علي بن سليمان المروادي : 885 _ المؤسسة السعودية بالرياض 

6_ حاشية المنتهى :

 عثمان بن احمد النجدي . ت : 1097هـ _ تحقيق عبد الله التركي _ مؤسسة الرسالة _ الطبعة الأولى : 1419هـ .

7_ الروض المربع :

 منصور بن يونس البهوقي  _ الطبعة الخامسة : 1413هـ.

8_ زاد المستقنع :

 موسى بن احمد الحجاوي : 968 _ الطبعة الخامسة : 1413هـ.

9_ الشرح الكبير :

 عبد الرحمن بن محمد بن قدامة  المقدسي . ت : 682 _ تحقيق عبد الله التركي _ توزيع وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية : 1419هـ .

10_ الفروع :

 محمد بن مفلح الحنبلي . ت : 763 _ عالم الكتب _ بيروت .

11_ الكافي :

 عبد الله بن احمد بن قدامة . ت : 620 تحقيق عبد الله التركي _ دار هجر الطبعة الأولى : 1471هـ .

12_ كشاف  القناع عن متن الإقناع :

 منصور بن يونس البهوقي . ت : 1046ه _ عالم الكتب _ بيروت .

13_ المبدع في شرح المقنع :

  إبراهيم بن محمد بن مفلح . ت : 884هـ _المكتب الإسلامي _  
بيروت : 1400هـ .

14_ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل :

 عبد السلام بن عبد الله بن تيمية  الحراني . ت : 652 _ مكتب المعارف _ الرياض _ الطبعة الثانية : 1404 هـ 

15_ المغني :

 عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة . ت : 620 _ تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو _ دار عالم الكتب _ الرياض _ الطبعة الثالثة : 1417 هـ .

16_ المقنع :

 عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة . ت : 620 تحقيق عبد الله التركي _ توزيع وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية : 1419 هـ .

17_ منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات :

 محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي . ت : 972 _ تحقيق عبد الله التركي مؤسسة الرسالة _ بيروت _ الطبعة الأولى : 1419 هـ .

كتب متخصصة في القضاء

1_ الأحكام السلطانية :

 محمد بن الحسين الفراء الحنبلي . ت : 458 صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي _ دار الوطن – الرياض .

2_ أخبار القضاة :

 لوكيع محمد بن خلف بن حيان . ت : 306 _ مكتبة المدائن _ الرياض .

3_ أدب القاضي :

 أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص . ت : 335 _ تحقيق حسين خلف الجبوري _ مكتبة الصديق _ الطبعة الأولى : 1409هـ .

4_  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام :

 إبراهيم بن علي بن فرحون . ت : 799 _ مطبعة مصطفى 
الحلبي : 1378هـ .

5_  التنظيم القضائي الإسلامي :

 حامد أبو طالب _ مطبعة السعادة _ القاهرة _ الطبعة الثانية : 1402هـ .

6_ السياسة الشرعية :

 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  .ت : 728 _ توزيع وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية : 1418 هـ .

7_ عزل القاضي في الفقه الإسلامي :

 نواف بن هلال العتيبي _ مطابع الجزيرة _ الطبعة الأولى : 1420هـ .

8_ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية :

 محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيه . ت : 751 _ دار الأرقم بن أبي الأرقم _ بيروت _ الطبعة الأولى : 1419 هـ .

9_ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام :

 علي بن خليل الطرابلسي . ت : 844 _ المطبعة الأميرية ببولاق _ الطبعة الأولى : 1300هـ .

10_ نقض الأحكام القضائية :

 عبد الكريم بن محمد اللاحم _ دار اشبيليا _ الرياض _ الطبعة الأولى : 1419هـ .

كتب التراجم

1_ الاستيعاب في معرفة الأصحاب :

 يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري _ مكتبة الكليات الأزهرية _ الطبعة الأولى : 1397هـ .

2_ أسد الغابة :

 أبو الحسن علي بن محمد الجزري _ دار الفكر _ بيروت .

3_ الإصابة في تمييز الصحابة :

 أحمد بن علي العسقلاني _ مكتبة الكليات الأزهرية _ الطبعة الأولى : 1397هـ .

4_ البدر الطالع :

  محمد بن علي الشوكاني . ت : 1250 _ مطبعة السعادة _ القاهرة _ الطبعة الأولى : 1248هـ .

5_ تجريد أسماء الصحابة :

 محمد بن أحمد الذهبي . ت : 748 _ دار المعرفة _ بيروت .

6_ ذيل طبقات الحنابلة :

 عبدالرحمن بن رجب الحنبلي . ت : 759  _ تحقيق محمد حامد الفقي : 1372هـ .
7_ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة :

 محمد بن عبد الله بن حميد النجدي . ت : 1295 _ تحقيق د بكر ابو زيد ودعبدالرحمن العثيمين _ مؤسسة الرسالة .

8_ سير أعلام النبلاء :

 محمد بن أحمد الذهبي . ت : 748 _ تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي _ مؤسسة الرسالة _ بيروت _ الطبعة التاسعة : 1413هـ .

9_ شذرات الذهب في أسخبار من ذهب :

 عبد الحي بن العماد الحنبلي . ت : 1089 _ المكتب التجاري للطباعة والنشر _ بيروت .

10_ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع :

 محمد بن عبد الرحمن السخاوي _ دار مكتبة الحياة _ بيروت .

11_ طبقات الحنابلة :

 محمد بن أبي يعلي الفراء . ت : 521 _ تحقيق محمد حامد الفقي دار المعرفة _ بيروت .

12_ طبقات الحنفية :

 عبد القادر بن أبي الوفاء محمد القرشي . ت : 775 _ مير محمد كتب خانة – كراتشي .

13_ طبقات الشافعية :

 أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبه . ت : 851 _ تحقيق الحافظ عبد العليم خان _ عالم الكتب _ بيروت _ الطبعة الأولى : 1407هـ .

كتب المعاجم والغريب

1_ التعاريف :

 محمد بن عبد الرؤوف المناوي . ت : 1031 _ تحقيق محمد رضوان الراية _ دار الفكر المعاصر _ دمشق _ الطبعة الأولى : 1410 هـ .

2_ التعريفات :

 علي بن محمد الجرجاني . ت : 816 _ تحقيق إبراهيم الأبياري _ دار الكتاب العربي _ بيروت _ الطبعة الأولى : 1405هـ .

3_ القاموس المحيط  :

 محمد بن يعقوب الفيروز آبادي . ت : 817 _ أشرف على التحقيق محمد نعيم العرقسوسي _ مؤسسة الرسالة _ الطبعة السادسة : 1419هـ .

4_ كشاف اصطلاحات الفنون :

 محمد أعلى بن علي التهانوي . ت : 1158 _ طبع بالهند .

5_ لسان العرب :

 محمد بن بكر منظور المصري تس: 711 _ الدار المصرية للتأليف والترجمة _ القاهرة : 1308هـ .

6_ مختار الصحاح :

 محمد بن أبي بكر الرازي . ت : 666 _ تحقيق حمزة فتح الله _ مؤسسة الرسالة _ الطبعة السابعة : 1418هـ .

7_ المطلع على أبواب الفقه :

 محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي . ت : 709 _ تحقيق محمد بشير الأدلبي _ المكتب الإسلامي _ بيروت : 1401هـ .

8_ معجم البلدان :

 ياقوت بن عبدالله الحنفي . ت : 626 _ دار الفكر _ بيروت .

9_ النهاية في غريب الحديث :

 أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير دار ابن الجوزي _ الدمام _ الطبعة الأولى : 1421هـ .

كتب متنوعة

1_ أحكام الأخرس :

 صالح بن علي العقل  رسالة ماجستير اشراف علي سعيد الغامدي : 1405 _ 1406هـ .
2_ الأشباه والنظائر :

 عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . ت : 911 _ دار الكتب العلمية _ بيروت _ الطبعة الأولى : 1403هـ .

3_ روضة الناظر وجنة المناظر :

 عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . ت : 620 تحقيق عبد الكريم الخلة _ مكتبة الرشد _ الرياض _ الطبعة الرابعة :1416هـ .

4_ مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية :

 جمع عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف : 1416هـ .

5_ المحلى :

 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري . ت : 456 _ دار الآفاق الجديدة _ بيروت .

6_ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين :

 محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية . ت : 751 _ دار الحديث _ القاهرة .

7_ الموافقات :

 إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي . ت : 790 _ تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان دار ابن عفان _ السعودية _الطبعة الأولى : 1417هـ.

8_ الواضح في أصول الفقه :

 علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي . ت : 513 _ تحقيق عبد الله التركي _ مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى : 1420هـ.
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